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تمهيد
إن معركة التنمية الصناعية في بلدان العالم الثالث أو البلدان المتخلفة والتابعة عموما ، تعتبر من أهم المعارك في مواجهة التخلف والفقر ، شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم والتكنولوجيا وثقافة التنوير والعقل والحداثة كأساس لتلك المواجهة ، فالمعركة في ساحة الصناعة ، هي معركة في ميدان التقدم والحضارة والعلم ، إذ أن تطور الصناعة يشكل العمود الفقري أو جوهر العملية التنموية ، لما للتصنيع من دور ريادي في هذه العملية .

ولكن يبدو أن الاعتماد على الدول المانحة ، والمصادر الخارجية في الإنفاق وفي توسيع السوق الداخلي ، وما رافق ذلك من مظاهر الهبوط والتراجع وعدم الاستقرار ، خلال السبع سنوات الماضية ، عمق شدة الحاجة لمصادر التمويل الخارجية من جهة ، وأدى إلى إهمال تطوير القطاعات الإنتاجية في الضفة والقطاع رغم الوعود ، أو أوهام الحديث عن تحويل الضفة والقطاع إلى سنغافورة أخرى في المنطقة ، فعلى الرغم من تزايد عدد المؤسسات ذات الصفة الصناعية، إلا أن معدلات النمو ظلت منخفضة في القطاع الصناعي قياسا بقطاع الخدمات، الذي ارتبط به، واعتمد عليه جزءا هاما من مؤسسات القطاع الصناعي 
، يتبين ذلك من توزيع الناتج المحلي الإجمالي للاعوام 1999 ، 2003 ، 2004 على الأنشطة الاقتصادية حسب الجدول التالي:-

جدول (1) : يوضح مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالأسعار الثابتة

	2004
	2003
	1999
	النشاط الاقتصادي

	4010.8
	3838.9
	4511.7
	قيمة الناتج المحلي الإجمالي (بالألف دولار)

	10.8
	10.5
	10.4
	مساهمة الزراعة (%)

	14
	10.5
	14.5
	مساهمة الصناعة(%) 

	13.5
	9.4
	11
	مساهمة التجارة الداخلية(%) 

	2.8
	3.6
	13.7
	مساهمة الإنشاءات (%)

	58.9
	66
	51.9
	مساهمة الخدمات الأخرى (%)


المصدر: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، التقرير السنوي 2004، ص44.

 لقد أدى توسع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، في السلطة، إلى تضخم قطاع الخدمات إلى حد جعل نسبته في الناتج الإجمالي أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003، إذا افترضنا أن نسبة 4% فقط من قطاع الصناعة مرتبطة بالخدمات (مما يعني في تقديرنا أن مساهمة الصناعة لا تتجاوز 10%)، ولا يعود هذا التضخم في قطاع الخدمات إلى النسبة العالية جدا من المستخدمين في وزارات ومؤسسات السلطة وحسب ، بل وكذلك إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع لغايات الربح السريع من جهة ، وبسبب هذا التراكم المتزايد للخدمات الناشئة عن زيادة التشغيل أو التوظيف في أجهزة السلطة عموما ، ولتلبية "الاحتياجات الخاصة" لأعداد كبيرة من الشرائح البيروقراطية العليا والطفيلية ، ولذلك لم يكن مستغربا تزايد انتشار المطاعم ووسائل اللهو والفنادق والاستراحات والمتاجر والمقاهي إلى جانب المؤسسات الصناعية ذات الطابع الإنتاجي المرتبط بهذا التوسع الكبير في الخدمات مثل صناعة الأثاث الفاخر والمفروشات وغيرها من الصناعات ذات الطابع الاستهلاكي وقيمه السالبة التي لم يعهدها مجتمعنا –في الضفة والقطاع- من قبل . نتج عن ذلك تشكل حالة من الغربة أو الاغتراب بين ما يسمى "بأهل الخارج" من العائدين "وأهل الداخل" ! ، هذه الأوضاع –وغيرها من عوامل تناولناها في هذه الدراسة- هيأت ظروفا مواتية تنسجم مع النزعة البرجوازية إلى الربح السريع والمضمون ، وتوجهها إلى العمل في الفروع الخدماتية غير الإنتاجية ، مما ساهم في إبقاء الصناعة في وضع قاصر ومتخلف ، بمعنى بقاءها ضمن الحالة الفردية ، أو العائلية بدون تركيز ملموس لرأس المال عبر الشركات الصناعية المساهمة العامة ، أو الشركات الصناعية ذات التشغيل العالي للعمالة (أكثر من مائة عامل) ، إلى جانب بقاء ارتباط جزء من صناعاتنا –حتى الآن- بالصناعات الإسرائيلية خاصة في مجال الملابس والأحذية والأثاث وغيرها ، سواء عبر تسهيل عملية الإنتاج –بسبب رخص الأيدي العاملة- أو بالشراكة أو التعاقدات من الباطن ، إلى جانب غياب مساهمة القطاع العام الحكومي في قطاع الصناعة وتوجهه بدلا من ذلك إلى القطاعات الطفيلية (كازينو القمار في أريحا وإقامة المشاريع السياحية والخدماتية التي تسهل عمليات الإثراء الطفيلي السريع عبر العمولات والرشاوى وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة) .
تحليل هيكلية القطاع الصناعي :

لقد واجه القطاع الصناعي في فلسطين ظروفاً غير طبيعية أدت إلى اختلال معالم هذا القطاع وخلقت انعكاسات سلبية لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني حتى يومنا هذا، ولو أردنا واستعراض واقع هذا القطاع في الوقت الحالي فإنه حتماً سيكون مظلماً بسبب الشلل شبة التام الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني ككل وليس القطاع الصناعي فحسب، ولكن أهمية الحديث عن واقع هذا القطاع تنبع من فكرة إمكانية الاستمرار، لان الاستمرار هو بمثابة الأمل للمجتمع الفلسطيني وليس للقطاع الصناعي فقط وهذا المفهوم يوازي المفهوم الذي كثر الحديث عنه في هذه الأوقات والذي ينطلق من فكرة تعزيز مفهوم اقتصاديات الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وهذا التعزيز يتطلب عدة أمور من أهمها دراسة الموارد المادية والبشرية المتاحة للمجتمع الفلسطيني حتى يتمكن من حصر جميع إمكانياته الذاتية بما يساهم في إيضاح الرؤى التي تخلق مناخا مناسبا لصياغة خطة استراتيجية على المستوى القومي. ونستعرض فيما يلي أهم سمات ومكونات القطاع الصناعي في فلسطين وما طرأ عليه من متغيرات: 
· أولاً: الملامح الأساسية للقطاع الصناعي في فلسطين.
·       لم يتمكن قطاع الصناعة من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملموسة منذ عام 1994 الى عام 2003 ، ففي حين بلغت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي عام 1994 نسبة 11.5% تطورت هذه النسبة عام 2003 لتصل إلى نحو 15.2% علماً بان الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام حسب ما أوردته الدراسة الصادرة عن البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات في حزيران 2004، بلغ نحو 3144 مليون$. ومن الملاحظ أن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2003 بالمقارنة بالأعوام السابقة لا يرجع الى تحسن جوهري في حصة الصناعة من الناتج المحلي، وإنما يعود السبب الأساسي لذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لذلك العام، حيث أن القيمة المضافة للصناعة خلال سنوات الانتفاضة لم تتجاوز في أفضل الأحوال 476 مليون$ مقارنة بنحو 698 مليون$ خلال العام 2000. وما يلاحظ هو أن هذه المؤشرات جميعها تخالف التوقعات التي كانت تشير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي ستصل إلى نحو 21% مع نهاية العام 2000(وزارة الصناعة، تقرير خسائر الصناعة )، ويعود السبب  في ذلك التراجع الى العديد من العوامل الخارجية والداخلية، منها، استمرار قيود برتوكول باريس والتعقيدات الإسرائيلية في وجه الصناعة  الفلسطينية خصوصاً، الى جانب نزوع رأس المال الفلسطيني الى تحقيق الربح السريع عبر المشاريع الخدمية في التجارة والإنشاءآت والسياحة والعقارات  .... الخ ، وهي ظاهرة طبيعية في ظل العلاقات الاقتصادية المحكومة لمصالح التحالف البيروقراطي الكومبرادوري وما يرافق هذه العلاقات من استشراء البعد الطفيلي في الاقتصاد الفلسطيني.
· لقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل ما نسبته 12.5%خلال العام 2003، الأمر الذي يظهر تراجع مساهمة الصناعة في التشغيل مقارنة بالأعوام السابقة والتي بلغت نحو 15.5%و14.3%و14%و12.9%للأعوام 1999-2002. وهذه النسب قد تم احتسابها بناءا على مجموع العمالة الفعلية في القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وفي موازاة التراجع في التشغيل، فقد تراجع كذلك عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي لتبلغ نحو 13693 منشاة خلال العام 2003 وبنسبة تراجع بلغت نحو 7.8% مقارنة بالعام 1999، ومن الجدير بالذكر الى أن التراجع في معدلات التشغيل في القطاع الصناعي قد تزايد مع ارتفاع عام في معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية. 
ثانياً:أهم التصنيفات للقطاع الصناعي 
:
لقد تم تصنيف وتحليل الهيكل الصناعي في الدول إلى عدة تصنيفات أهمها:
1. التصنيف على أساس الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الصناعة إلى هذين النوعين بموجب العملية الإنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام.
2. التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
3. التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى خاص وعام ومختلط وربما تعاوني.
4.  تصنيف الصناعة حسب الأنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي الدولي للأنشطة الصناعية (Isic  ) ويعتبر هذا التصنيف الدولي من أكبر  التصنيفات شيوعاً واستخداماً في الإحصاءات الدولية والذي وضعته الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة ، وبموجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية كالتالي : 

 - التعدين والمقالع.                - الصناعات التحويلية.             - الكهرباء والمياء. 
وبموجب هذا التصنيف فانه تم تقسيم وتصنيف الصناعات التحويلية في فلسطين الى عدة أقسام حيث شكلت هذه الأقسام تسعة فروع رئيسية هي:
1. صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ.
2.  صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية. 

3.  صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها الأثاث.
4.  صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر.
5. صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري ومنتجات المطاط والبلاستيك.
6.  صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية (عدا النفط والفحم ).
7.  صناعة المنتجات المعدنية الأساسية.
8.  صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات.
9.  الصناعات التحويلية الأخرى.
تطـور قطاع الصناعة الفلسطينية

ج

إن تتبع التطورات التي تحدث على القطاع الصناعي بصورة عامة والصناعات التحويلية خاصة، يعتبر من المؤشرات الهامة التي توضح طبيعة هذه الصناعات والعوامل المؤثرة في تطورها والعقبات والإشكاليات التي تواجهها. ومما لا شك فيه أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أهم فروع القطاع الصناعي الفلسطيني، إذ أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنحو 93.3% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2003 مما يدل على طبيعة الوزن النسبي الكبير لهذا الفرع من فروع القطاع الصناعي ومن ثم فان دراسة أوضاع القطاع الصناعي الفلسطيني بصورة عامة وقطاع الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، يوجب علينا الى الاهتمام به بصورة معمقة بما يمكننا من التعرف على طبيعة الصناعات القائمة والوزن النسبي لها وإمكانيات تطويرها ومن ثم إمكانية وضع رؤية وسياسة صناعية من اجل تطوير القدرة التنافسية لبعض فروعها، وذلك لما لهذا القطاع من اهمية خاصة في التطور المجتمعي عموماً وفي تطور الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً. 
أولاً: مؤشرات عامة حول تطور القطاع الصناعي الفلسطيني للأعوام(1998-2003):

يتكون القطاع الصناعي الفلسطيني من ثلاثة فروع أساسية وهي:
· التعدين واستغلال المحاجر.
· الصناعات التحويلية. 
· إمدادات المياه والغاز والكهرباء.

وبالنظر الى المؤشرات الرئيسية لهذه الفروع، يتضح لنا الأهمية النسبية لكل منها، حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الى أن قطاع الصناعة التحويلية يعتبر من أهم الفروع المكونة للقطاع الصناعي الفلسطيني، حيث بلغت مساهمته في التشغيل ما نسبته 10.7 (من إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد المحلي خلال العام 2003 إضافة الى حصته المرتفعة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي والتي بلغت نسبتها نحو 99.5% خلال العام 2003، الأمر الذي يشير الى أن الغالبية العظمى من الصناعات الفلسطينية هي صناعات تحويلية، أما بالنسبة لأنشطة التعدين وامدادات المياه والكهرباء فلا تتجاوز مساهمتها في القيمة المضافة في الصناعة نصف في المئة.

جدول رقم (2) يوضح أهم المؤشرات الرئيسية للقطاع الصناعي في فلسطين.
( القيمة بالمليون $ ) 

	السنة
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003

	عدد المؤسسات في القطاع الصناعي
	14,471
	14,849
	14,509
	14.605
	14.179
	13.693

	عدد المؤسسات في الصناعة التحويلية 
	13,484
	14,152
	13,809
	13.966
	13.475
	13.043

	عدد المؤسسات في التعدين و استغلال المحاجر
	247
	290
	293
	274
	312
	301

	عدد المؤسسات في إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
	740
	407
	407
	364
	392
	349

	عدد المشتغلين في القطاع الصناعي
	65,099
	72,660
	76,918
	69.572
	65.526
	60.186

	مساهمة قطاع الصناعي في التشغيل
	15.2%
	15.91%
	16.1%
	15.9%
	15.1%
	11.3%

	مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل
	94.6 %
	95.5 %
	94.7 %
	95.3 %
	95.4 %
	95 %

	مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في التشغيل
	2.2 %
	2.3 %
	3.4 %
	3.2 %
	3.1 %
	2.5 %

	مساهمة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه في التشغيل
	3.2 %
	2.4 %
	1.8 %
	1.5 %
	1.6 %
	1.7 %

	القيمة المضافة للقطاع الصناعي 
	595.6
	787.2
	698.6
	459.3
	367.1
	477

	القيمة المضافة للصناعة التحويلية 
	561.5
	695.5
	626.4
	419.8
	330.2
	445.3

	القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر
	18.7
	21.7
	32.5
	21.7
	18.4
	10.3

	القيمة المضافة لإمدادات الكهرباء والغاز والمياه
	15.4
	70.0
	39.7
	17.8
	18.5
	21.5

	الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
	4.261.5
	4.516.6
	4.441.8
	4.093
	3.390
	3.144

	نسبة مساهمة قطاع الصناعي في (GDP)
	13.2
	17.4 
	15.7 
	11.2 
	10.8 
	15.2 

	التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الصناعي 
	23.1
	34.2
	27.3
	15.6
	10.1
	8.9

	التكوين الرأسمالي الثابت للصناعة التحويلية
	21.0
	27.7
	23.7
	14.5
	7.2
	7.5

	التكوين الرأسمالي الثابت للتعدين واستغلال المحاجر
	1.6
	2.9
	2.1
	0.3
	1.9
	0.14

	التكوين الرأسمالي الثابت لإمدادات الكهرباء والغاز والمياه
	0.4
	3.6
	1.4
	0.8
	0.9
	1.3

	* صافي الاستثمار للقطاع الصناعي
	19.3-
	32.1-
	54.2-
	55.6-
	56.4-
	38-


_ لقد تم حساب الأرقام بواسطة الباحث محمد الراعي في دراسته المشار إليها.
_ المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الصناعي، سنوات متعددة. 
- تم الحصول على نسبة مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل من خلال احتساب عدد العاملين في الاقتصاد المحلي للاعوانم (1998- 2003) من تقرير المراقب الاقتصادي، ماس-عدد رقم 11.

- لقد تم الحصول على بيانات (GDP) للأعوام 1994-2000 من تقرير الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة (1994-2000)، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نيسان 2003، صـ13- صـ15، أما بالنسبة لبيانات GDP لعام 2001 من تقرير التنمية البشرية، حزيران 2002، وبيانات GDP لعام 2002 من نشرة مركز تطوير القطاع الخاص، يوليو 2002، الإصدار رقم (2) صـ9. وبيانات عام 2003 من الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات، البنك الدولي، حزيران 2004.

*صافي الاستثمار = التكوين الرأسمالي الثابت – اهتلاك رأس المال

1. عـدد مؤسسـات القطاع الصناعي:
     
يلاحظ من خلال الجدول السابق أن عددالمنشآت العاملة في القطاع الصناعي قد شهدت تراجعاً تدريجياً خلال الحقبة الزمنية (1998-2003)، اذ من الملاحظ ان اعداد المنشآت قد بلغت نحو 14471 منشأة عام 1998. وقد شهدت ارتفاعاً نسبياً خلال العام 1999، ومن ثم أخذت بالتراجع لتصل الى نحو 13693 منشأة خلال العام 2003 الى ان معدل التراجع خلال العام 2003 قد بلغت نسبته نحو 7.7% مقارنة بالعام 1999. ومن خلال مراجعة الاحصاءات الصادرة عن الجهاو المركزي للاحصاء الفلسطيني يتضح لنا ان الحجم الاكبر من التراجع كما في المنشآت العاملة في مجال الصناعة التحويلية خاصة خلال العام 2003، اذ تراجعت اعداد منشآت الصناعة التحويلية بنسبة 7.8% مقارنة بالعام 1999 لتصل إلى نحو 1303 منشأة، ومن الممكن تفسير التراجع في اعداد المنشآت الصناعية الى سياسات العدو الإسرائيلي ومصادره وتوفيره للعديد من المنشآت الصناعية من ناحية، والسياسة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، المستندة الى قواعد الاقتصاد الطفيلي أو اقتصاد المحاسيب علاوة على غياب الخطة التنموية للقطاعات الاقتصادية من ناحية ثانية.

2. التشغيل في القطاع الصناعي:

ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من حوالي 50 الف عامل خلال الاعوام 1993-1995 الى نحو 72660 عامل و76918 عامل عامي 1999، 2000 على التوالي، ومن المهم الإشارة هنا الى أن العام 1999 هو العام الأكثر استقراراً ونمواً من حيث المؤشرات الإجمالية الخاصة بالقطاع الصناعي، حيث بلغت القيمة المضافة للصناعة نحو 787.142 مليون دولار خلال هذا العام، ولكن مع نهاية العام 2000 ومطلع العام 2001، بدأت المؤشرات الخاصة بالتشغيل في الصناعة بالانخفاض بشكل نسبي ليصل عدد المشتغلين الى نحو 60186 عامل خلال العام 2003 وبمعدل انخفاض نحو 21.7% مقارنة بالعام 2000.

هذا وتشكل الصناعة التحويلية أهم فروع القطاع الصناعي من حيث مساهمتها في استيعاب الأيدي العاملة ،حيث بلغت مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل لعام 1999 نحو 95.4% من إجمالي حجم العاملين في القطاع الصناعي ومن المهم الإشارة هنا الى أن زيادة مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ترجع الى الزيادة في أعداد المؤسسات العاملة في هذا المجال، إذ سجلت هذه المؤسسات زيادة بنسبة 4.9% عن العام 1998 وقد بقيت مساهمة الصناعة التحويلية في التشغيل في هذا المدى خلال الأعوام 2002 و2003 لتساهم بنسبة 95.3% و95.7% على التوالي، أما التعدين واستغلال المحاجر فقد ساهمت بنسبة 2.5% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي خلال العام 2003، بينما لم تساهم صناعة امدادت المياه والكهرباء والغاز سوى بنسبة 1.6% خلال العام 2003، الأمر الذي يشير بوضوح الى طبيعة الهيكل الصناعي الفلسطيني ومكوناته والتي تعتمد بالأساس على الصناعة التحويلية، ومن المهم الإشارة هنا الى أن الصناعات الاستخراجية وخاصة الحجر والرخام تتركز في الضفة الغربية، أما قطاع غزة فلا يحتوى على أية صناعات استخراجية سوى الرمال التي يتم استخراجها بدون تخطيط، إضافة لاكتشاف الغاز الطبيعي الذي لم يتم العمل في استخراجه .والرسم البياني التالي يوضح ذلك:
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جدول (3) :  يوضح مساهمة قطاع الصناعة وفروعها في الإنتاج والتوظيف
(القيمة بالألف دولار )
	النشاط الاقتصادي
	1999
	2003

	
	قيمة الإنتاج
	حجم العمالة
	قيمة الإنتاج
	حجم العمالة

	التعدين واستغلال المحاجر
	46490.4
	1563
	16113.4
	1540

	الصناعات التحويلية
	1468111.5
	69367
	1014814.3
	57632

	صنع المنتجات الغذائية والمشروبات + صنع منتجات التبغ
	313757.4
	7593
	302504.7
	7651

	صنع المنسوجات
	67911.6
	2025
	46982.1
	1711

	صنع الملابس
	130872.3
	19858
	82791.2
	14926

	دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية
	45630.9
	3289
	29185
	2933

	صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش
	25245.8
	1870
	21534
	2265

	صنع الورق ومنتجات الورق
	52065.4
	692
	14117.2
	422

	الطباعة والنشر + صنع المنتجات النفطية المكررة 
	25270.1
	1233
	11996.1
	816

	صنع المواد والمنتجات الكيماوية
	57738.9
	1760
	62463.8
	1752

	صنع منتجات المطاط واللدائن
	79714.9
	1313
	31720.8
	1167

	صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
	392261.5
	13636
	193383.2
	10403

	صنع الفلزات القاعدية
	10387.3
	251
	464.6
	47

	صنع منتجات المعادن عدا الماكينات
	138643.9
	7604
	82208.2
	6110

	صنع  الآلات والمعدات الأخرى
	22478.8
	1007
	14103
	762

	صنع الآلات الكهربائي الأخرى + صنع معدات الراديو والتلفزيون
	5207.4
	331
	3668.8
	287

	صنع الأجهزة الطبية
	1182.3
	136
	1441.7
	96

	صنع المركبات والمركبات المقطورة +صنع معدات النقل الأخرى
	1017.2
	92
	2904.5
	66

	صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى + إعادة تصنيع المخلفات
	98725.8
	6677
	113345.3
	6218

	إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
	99134.6
	1730
	27437.6
	1014

	المجمـوع الكلي
	16137365
	72660
	1058360.2
	60186


لقد تم احتساب الأرقام بواسطة الباحث.  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الصناعي، أعداد مختلفة 
جدول رقم (4) الأداء التصديري للقطاع الصناعي
	النشاط الاقتصادي
	2001
	2002
	2003

	
	المبيعات الخارجية
	نسبة الصادرات للنشاط إلى إجمالي المبيعات الخارجية% 
	نسبة تمثيل البضاعة المصدرة  إلى إجمالي المبيعات للفروع (داخلي + خارجي)%
	المبيعات الخارجية
	نسبة الصادرات للنشاط إلى إجمالي المبيعات الخارجية %
	نسبة تمثيل البضاعة المصدرة إلى إجمالي المبيعات للفروع
(داخلي+خارجي( %
	المبيعات الخارجية
	نسبة الصادرات للنشاط إلى إجمالي المبيعات الخارجية%
	نسبة تمثيل البضاعة المصدرة إلى إجمالي المبيعات للفـروع
(داخلي + خارجي)%

	التعدين واستغلال المحاجر
	823.7
	0.6
	2.7
	4956.5
	3
	16.3
	-
	-
	-

	صنع المنتجات الغذائية والمشروبات 
	11625.3
	7.62
	2.7
	14611.5
	8.8
	6.8
	21758.7
	21
	9.5

	صنع المنسوجات 
	3,362.3
	2.20
	19.8
	8114.4
	4.9
	37
	18155.5
	17.8
	41

	صنع الملابس 
	9961.7
	6.63
	20.8
	5938.1
	3.6
	24.7
	6020.9
	5.9
	19

	دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 
	21953.7
	14.39
	37.2
	32544.7
	19.7
	44.8
	5065.6
	5
	20

	صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 
	5,802.3
	3.80
	20.5
	4109.8
	2.5
	21
	620.8
	0.6
	3

	صنع الورق ومنتجات الورق 
	1,327.9
	0.87
	5.9
	1833.6
	1.1
	12.5
	147.1
	0.14
	1

	الطباعة والنشر 
	328.7
	0.22
	1
	70.0
	04.
	0.96
	-
	-
	-

	صنع المواد والمنتجات الكيماوية 
	5174.9
	3.39
	11.8
	2170.8
	1.3
	5.2
	3660.6
	3.6
	6.2

	صنع منتجات المطاط واللدائن 
	14,159.8
	9.28
	32.8
	4380.6
	2.6
	18
	4706.5
	4.6
	17.8

	صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 
	46543.4
	30.51
	19.2
	69123.9
	41.7
	29
	25746.1
	25
	13.8

	صنع الفلزات القاعدية 
	444.1
	0.29
	23.7
	19.6
	0.01
	0.9
	-
	-
	-

	صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 
	19518
	12.80
	18.2
	5145.0
	3.1
	6.0
	2610.2
	2.6
	3.3

	صنع الآلات والمعدات الأخرى 
	7857
	5.15
	55.1
	5919.2
	3.6
	47.6
	5098.6
	5
	39.3

	صنع الآلات الكهربائية الأخرى + صنع معدات الراديو والتلفزيون 
	277.4
	0.18
	10.3
	71.1
	04.
	3.7
	34.2
	0.03
	1.1

	صنع الأجهزة الطبية 
	36.7
	0.02
	3.9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	صنع المركبات والمركبات المقطورة + صنع معدات النقل الأخرى 
	-
	0.00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى + إعادة تصنيع المخلفات 
	4167.1
	2.73
	6
	6651.6
	4
	11.4
	8431.2
	8.3
	7.7

	إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
	119.2
	0.1
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	الإجمــالي
	152540.3
	100%
	100%
	165660.3
	100%
	100%
	21758.7
	100%
	100%


3. الأداء التصديري للقطاع الصناعي:

بالنظر إلى الجدول السابق نلاحظ تراجع في الأداء التصديري للصناعات الفلسطينية خلال العام 2003 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الأنشطة التي تتجاوز فيها نسبة المبيعات الخارجية الى إجمالي الإنتاج 15% نمو خمس أنشطة رئيسية حيث شملت هذه الأنشطة صنع المنسوجات.

 وبلغت فيه نسبة التصدير الى إجمالي المبيعات نحو 41% وصنع منتجات الآلات والمعدات الأخرى والتي تشمل صنع الآلات متعددة الأغراض وصنع المعدات الآلية وإصلاح وصيانة الآلات. وبلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 39.3% وصناعة دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية بنسبة 20% وصنع الملابس بنسبة 19% وصنع منتجات المطاط واللدائن 17.8% خلال عام 2003.

 وقد تراجعت الأنشطة التصديرية للصناعة الفلسطينية خلال عام 2003 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الأنشطة التي تجاوزت فيها نسبة الصادرات الى إجمالي الإنتاج 15% نحو تسعة أنشطة عام 2001 تراجعت الى نحو ثمانية أنشطة عام 2002 لتصل أخيرا الى نحو خمس أنشطة عام 2003، ولعل من أهم الأسباب في ضعف الأداء التصديري للفروع يعود الى ضعف الوعي لدى أصحاب المنشآت الصناعية التي تتسم معظمها بالطابع الفردي شبه العائلي، علاوة على الاسباب الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وبروتوكول باريس، الى جانب العوامل السلبية المتعددة في الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي أشرنا إليها. 

حول مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة:

  يختلف مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من دولة وأخرى وذلك بناءاً على اختلاف حجم التطور الصناعي والتكنولوجي في تلك الدولة واختلاف تعريفات تلك الدولة لهذه المنشآت، ففي منطقة الشرق الأوسط وتحديداً الدول العربية فقد قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعريف لهذا المفهوم على النحو التالي:

· الصناعات الصغيرة جداً ) Micro ) وهي التي يعمل بها أقل من خمس عمال.

· الصناعات الصغيرة ( Small ) والتي تستخدم من 6-15 عاملاً.
· الصناعات المتوسطة، والتي يعمل فيها من 15-50 عاملاً.
* أما في فلسطين وحسب التعريف الخاص بوزارة الصناعة الفلسطينية فقد ركزت على         

   جانبين في تعريفها للمشروعات الصغيرة وهي: ( إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة الصناعة، الملف الصناعي 1997. )

أ- عدد العمال           ب- رأس المال

حيث اعتبرت المنشآت التي يقل فيها رأس المال عن 30000 دولار ويعمل بها اقل من خمس عمال في إطار المنشآت الصغيرة ، أما المنشآت التي يتراوح فيها عدد العمال ما بين 5-19 عامل فإنها تعتبر المنشآت المتوسطة، أما ما  يزيد عن ذلك فإنها تعتبر منشآت كبيرة الحجم وبحد أدنى من رأس المال يجب عن أن لا يقل عن نصف مليون دولار.

1- واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
كما اشرنا من قبل، فان اكثر من 85% من المنشات الصناعية الفلسطينية يعمل بها اقل من خمس عمال ويقل رأسمالها عن 30000 دولار ، ولعل أهم ما يميز هذه الصناعات أن الكثير منها يعمل ضمن ما يسمى بالقطاع غير المنظم، وهو قطاع يتميز بما يلي
:
1- أقل من 30% من مشاريع القطاع غير المنظم تقوم بتشغيل عاملين بأجر، ولذلك فإن العاملين بأجر ضمن هذا القطاع يمثلون نسبة متواضعة من التشغيل الكلي بشكل عام.
2- الغالبية العظمى من مشغلي مشاريع هذا القطاع هم من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والرثه، فرضت عليهم ظروفهم الصعبة انقطاعهم عن الدراسة عند المستويين الاعدادي والابتدائي، علاوة على ان نسبة كبيرة منهم لم يدخلوا المدارس اصلا (اميين) .
3- يتضح مما تقدم ان عدداً كبيراً من مشغلي مشاريع هذا القطاع هم من الفئات الاجتماعية الفقيرة التي تعيش في معظمها عند خطي الفقر المدقع، والفقر.
4- يغلب على هذه المشاريع في هذا القطاع غير المنظم، الضعف الشديد للامكانات الرأسمالية الى جانب انعدام القدرات التوسعية، نظرا لظروف هذه الشرائح الاجتماعية التي تفرض عليها بالكاد توفير الحد الادنى من متطلبات المعيشة لهم ولاسرهم في ظل احوال تتميز بالمعاناة والبؤس.
5- الافتقار إلى البنية التحتية الحديثة، علاوة على ان جزءاً كبيراً من العاملين في القطاع غير المنظم يفتقدون إلى وجود المقرات وأماكن العمل الملائمة لممارسة نشاطهم، بل ان معظمهم يعملون طباعة متنقلين.
 تصنيف المشاريع الصناعية وفقا لحجم العمالة فيها:
جدول (5) :  يوضح توزيع المنشآت الصناعية حسب فئات العمالة:

	النشاط / الفئة
	1-4
	5-9
	10-19
	20-50
	51 فأكثر

	أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
	114
	177
	10
	-
	0

	الصناعات التحويلية
	9836
	2185
	689
	60
	67

	المنتجات الغذائية والمشروبات
	1163
	244
	89
	2
	16

	منتجات التبغ
	2
	5
	0
	-
	1

	المنسوجات
	207
	52
	18
	-
	3

	الملابس
	1353
	541
	259
	9
	29

	الجلود وصناعة الحقائب
	533
	126
	27
	-
	1

	الخشب ومنتجات القش
	727
	93
	17
	-
	1

	منتجات الورق
	16
	16
	9
	-
	1

	الطباعة والنشر
	120
	28
	9
	-
	2

	المنتجات الكيميائية
	95
	36
	10
	1
	7

	منتجات المطاط واللدائن
	39
	40
	39
	1
	0

	المعادن اللافلزية
	935
	576
	146
	6
	4

	الفلزات القاعدية
	18
	2
	0
	-
	0

	منتجات المعادن عدا الماكينات
	2693
	191
	12
	-
	0

	الآلات والمعدات
	159
	32
	6
	-
	1

	صنع الآلات الكهربائية
	69
	6
	5
	-
	0

	صنع الأجهزة الطبية.
	41
	4
	1
	-
	0

	صنع المركبات المتطورة
	9
	2
	2
	0
	0

	صنع معدات النقل الأخرى.
	5
	0
	0
	0
	0

	صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى
	1649
	188
	40
	41
	1

	إعادة تصنيع المخلفات
	3
	3
	0
	0
	0

	إمدادات الكهرباء
	14
	2
	2
	0
	1

	تنقية وتوزيع المياه
	318
	13
	0
	0
	0


لقد تم احتساب الأرقام بواسطة الباحث 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2005 ، بيانات غير منشورة ، رام الله / فلسطين.

من خلال تحليل الجدول السابق يتضح لنا عددا من الملاحظات الهامة التي تشير إلى طبيعة التركيبة الخاصة بالصناعات الفلسطينية سواء من حيث الحجم والأداء والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

تحتل منتجات المعادن عدا الماكينات المرتبة الأولى في عدد المؤسسات التي يعمل بها 1-4 عامل في الضفة الغربية والقطاع لعام 2003، حيث بلغت 2693 مؤسسة، بينما بلغت عدد مؤسسات صناعة الأثاث والصناعات الأخرى حوالي 1649 مؤسسة، والمنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي (1163) مؤسسة مما جعلهم يحتلون مراتب أقل. 
· أما بالنسبة لعدد المؤسسات التي يعمل بها 5-9 عامل، فقد بلغت أعلاها في المعادن اللافلزية بحوالي 567 مؤسسة، يلي هذا النشاط في المرتبة الثالثة المنتجات الغذائية والمشروبات، حيث بلغ عدد المؤسسات فيه حوالي 244 مؤسسة يعمل بها 5-9 عامل. 
· وبالنسبة للمنشآت التي تعمل بها 10-9 عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2003 فقد أوضحت المؤشرات أنها بلغت ذروتها في نشاط المنتجات الغذائية والمشروبات، حيث بلغ عدد المؤسسات فيها 89 مؤسسة ويلي هذا النشاط في المرتبة الثانية صناعة الملابس، حيث بلغت عدد المؤسسات فيه 259 مؤسسة.
· أما النشاط الثالث الذي يلي الملابس هو المعادن اللافلزية، حيث بلغت عدد المؤسسات فيه 146 مؤسسة. 
· إلا أن الحال لم يختلف في المنشآت التي تستوعب من 20-50 عامل، حيث احتل فيها نشاط صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى النصيب الأكبر في عدد المؤسسات، فقد بلغت 41 مؤسسة، يلية نشاط الملابس بحوالي9 مؤسسات، وفي نشاط المعادن اللافلزية كان 6 مؤسسة، 
· أما المؤشرات الصناعية للمنشآت التي يعمل بها 51 فأكثر عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 2003 فقد أوضحت أن صناعة الملابس أحرزت المرتبة الأولى في كل من عدد المؤسسات والتعويضات العاملين بالأجر بحوالي 29 مؤسسة و8572.1 ألف$ على التوالي. في حين بلغت القيمة المضافة له 6699.8 ألف$ وبالتالي كانت قيمة الإنتاج بمقدار 13664.9 ألف$. يلي نشاط الملابس، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، فقد بلغ عدد المؤسسات حوالي 16 مؤسسة بقيمة تعويضات بلغت  8552.4 ألف$، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة المضافة لها 45981.5 ألف$. بالإضافة الى قيمة الإنتاج البالغة 97270.2 ألف$.وعليه يكون التكوين الرأسمالي الثابت بحوالي 1040.5 ألف$.
· وقد احتل نشاط المنتجات الكيميائية المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة التعويضات العاملين بالأجر والقيمة المضافة وقيمة الإنتاج بحوالي 4281.7 و20604.5 و38981.6 ألف$ على التوالي، برغم من أنه يضم 7 مؤسسات فقط، ولا يوجد تكوين الرأسمالي الثابت له.
· لقد وصلت منتجات التبغ في المنشآت التي يعمل بها 51 فأكثر عامل إلى المرتبة الثانية في كل من القيمة المضافة وقيمة الإنتاج، حيث بلغت 28913.2 و64648.2 ألف$ على التوالي لعام 2003 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا بوجد مؤسسة واحدة فقط. أما المعادن اللافلزية فقد تكونت من 4 مؤسسات، وبذلك تكون حصلت على المرتبة الثالثة في عدد المؤسسات .
حول استراتيجيات التصنيع وسياسة احلال الواردات :
 إن الحديث عن إمكانية تطبيق سياسة إحلال الواردات أو دعم المنتج الوطني لا يجب أن ينحصر في إطار التحليل الاقتصادي المباشر فحسب، بل يجب أن يترافق معه دراسة وتحليل التطورات والمتغيرات السياسية، المحيطة بنا على الصعيد المحلي، والقومي، والعالمي، إذ أننا في مرحلة لا نستطيع فيها التحكم بخياراتنا وقراراتنا الاقتصادية، خاصة على ضوء النتائج السياسية والاقتصادية الخطيرة الناجمة عن تطبيق "خطة شارون" التي لا تهدف فحسب الى تهميش واضعاف وتفكيك الاقتصاد الفلسطيني، بل ايضاً تهدف الى تدمير البنية المجتمعية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

   وفي هذا السياق يبرز السؤال المركزي، المرتبط مباشرة بموضوع استراتيجية إحلال الواردات، هل يملك الاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل تراكماته السالبة العميقة، في هذه المرحلة الانتقالية، قدرة أو قابلية للحياة والتواصل ؟ في محاولتنا الإجابة على هذا السؤال، سنتناول مفهوم القدرة الاقتصادية كمنطلق أساسي أو قاعدة أولية،  وفق التعريف الذي قدمه   أ. أنيس الصايغ – أحد أهم أعمدة الرؤية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية – في سياق استعراضه لمقومات الدولة والاقتصاد الفلسطيني – الدراسة الصادرة عن الدائرة الاقتصادية – م.ت. ف – عام 1993، ذلك أن البعد التطبيقي أو العملي لمفهوم " القدرة الاقتصادية " وارتباطه بسياسة أو استراتيجية الإحلال محل الواردات هو محصلة فعل وتفاعل عوامل كثيرة من أبرزها في حالتنا الفلسطينية:
1- فجوة الموارد المتاحة ذاتياً، أو الفجوة البالغة الاتساع، بين الموارد الاستثمارية التي يستطيع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أن ينتجها من ناحية، والحاجات الاستثمارية الأساسية الضرورية من ناحية ثانية، وفي هذا الجانب لا بد من أن نشير إلى أن المحاور الأساسية التي اعتمد عليها الاحتلال في المرحلة السابقة، بقيت على حالها، وهي: 

      أ – السيطرة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الأرض والمياه إلى جانب السيطرة على المعابر وحركة التجارة الخارجية والداخلية، وحرص العدو الإسرائيلي على استمرار بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقا استهلاكية لمنتجاته.

     ب – استمرار حالة الإلحاق والتبعية للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث ترتبط هيكلية صناعات سلع الاستهلاك ( الملابس، الأحذية، الأثاث، الصناعات الغذائية … الخ ) بالاقتصاد الإسرائيلي، من حيث التزود بالمواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات وقطع الغيار...الخ. 
2- الفجوة الواسعة بين التطلعات والتوقعات الشعبية في مجال الخدمات الاجتماعية وسلّم الاستهلاك وغير ذلك من الخدمات.
3- ضعف أو عدم تفعيل الخطط والتوجهات في الحدود الممكنة والمتاحة، الهادفة إلى التأسيس لآليات عمل اقتصادية تدفع نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع من جهة، والاندماج الخارجي للاقتصاد الفلسطيني مع فروع الاقتصاد العربي من جهة أخرى، باعتبار أن هذا الاندماج من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب تحدي الاستخدام والتشغيل، وتحدي الأمن الغذائي، وتحدي المياه والموارد المحدودة.
       يتضح من تسجيل هذه الفجوات أنها تجعل تحقيق " القدرة " هدفاً عسيراً جداً، إذا بقيت أوضاعنا الحالية دون تغيير إيجابي يميل إلى الأخذ بمبادئ وآليات اقتصاد التقشف، أو اقتصاد الصمود والمقاومة، وهو هدف يكاد أن يكون تطبيقه مستحيلا –في ظل المعطيات والتراكمات الداخلية الراهنة، وبالتالي غياب استراتيجية التصنيع الوطني التي يتوجب أن تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للسلع المحلية، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والبحث عن توفير عوامل القدرة التنافسية التي يفتقر إليها اقتصادنا الفلسطيني حتى اللحظة لأسباب موضوعية وذاتية معا، وفي هذا المجال، فإننا ندرك الأسباب الموضوعية التي تؤكد عجزنا في توفير مقومات القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الفلسطينية، خاصة على صعيد التصدير للأسواق الخارجية التي تتطلب تكاليف واستثمارات مالية كبيرة وتقنية متقدمة، ومهارات بشرية ومستويات عالية من حيث المواصفات والجودة، لا يستطيع قطاعنا الصناعي –في وضعه الراهن أو في المستقبل القريب- توفير مسلتزماتها وشروطها، ولكننا بالمقابل ندرك جيدا امكانات توفير القدرة التنافسية في الداخل على صعيد بعض الصناعات المحلية –بصورة نسبية ورغم اعتمادها بنسبة عالية على الخارج- وتطويرها لكي تتمكن من الإحلال محل بعض السلع المستوردة المثيلة لها، ولكن هذه الإمكانية قد تملك فرص التطور والتوسع إذا توفر لها المقومات والشروط السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها فك التبعية والارتهان للاقتصاد الإسرائيلي . 

       في ضوء هذه الخلفية أو الصورة العامة، يتبين لنا أن المشكلة الاقتصادية الفلسطينية ليست مشكلة مالية أو إدارية فحسب، وإنما هي مشكلة في منظومة الفعل الاقتصادي – بفعل أسبابها وعواملها الداخلية والخارجية -، سواء من حيث غياب الهدف والخطة، أو من حيث التنفيذ السيئ والعشوائي للسياسات الاقتصادية في إطار المصالح الشخصية، لذلك فقد بات واضحاً أن هذه الإشكالية زعزعت الثقة لدى القطاع الخاص ( في الصناعة والزراعة بصورة خاصة ) في الداخل ، ولدى المستثمرين الفلسطينيين في الخارج.

   وفي هذا السياق، نشير إلى أن هذه المنظومة تتميز بأنها محدودة السقف، ومقيدة بعوائق وعقبات وشروط معقدة حددها " بروتوكول باريس "، الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني تحت رحمة مخططي الاقتصاد الإسرائيليين، لدرجة أن الاقتصاد الإسرائيلي – في ظل الواقع الراهن وطوال العشر سنوات الماضية – أصبح الشريك الأكبر والأول لفلسطين في التجارة الخارجية، إذ أننا نستورد بحوالي 2.5 مليار دولار سنوياً ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، في حين لا تتجاوز نسبة وارداتنا من مصر والأردن 50 مليون دولار فقط.
إن دراسة " إمكانية تطبيق سياسة إحلال الواردات " التي تستهدف وفق تعريفها أو مضمونها، إحلال السلع المصنعة محليا، محل السلع المستوردة البسيطة التي تشمل بصفة أساسية –في المرحلة الأولى- السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وبالتالي فإن هذا العنوان، يأتي في سياق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية عموماً، التي تعمل على تطوير وتفعيل دور قطاع الصناعة، ليس من أجل زيادة الدخل القومي الفلسطيني فحسب، وإنما بهدف توفير مقومات إنتاج مجموعات من السلع الاستهلاكية الخفيفة محلياً تمهيداً لإلغاء الاعتماد على السلع الإسرائيلية المثيلة، الأمر الذي يسهم في حال تحققه في توفير بعض عناصر القوة اللازمة لبناء الاقتصاد الوطني المستقل، بما يجعله قادراً نسبياً على تضييق الفجوة الواسعة، أو الخلل الكبير في الميزان التجاري، بين الواردات التي تصل إلى حوالي 2400 مليون دولار، والصادرات التي لا تتجاوز 400 مليون دولار كمعدل متوسط طوال الأربع سنوات الأخيرة ( حوالي 16.5% من إجمالي الواردات )
 وبالتالي فإن العمل على تحقيق هذا الهدف من أجل إنتاج السلع الاستهلاكية الخفيفة – الاحلالية،  يتطلب ويستحق الكثير من الجهد والتخطيط – في الأوساط والفعاليات الوطنية والأكاديمية والقطاع الخاص – لعلنا نتمكن من تطبيق المرحلة الأولى في إستراتيجية إحلال الواردات التي ترتكز على إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة ( كالملابس والأغذية والمشروبات والأحذية والأدوات المنزلية )، خاصة وإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية لبعض الصناعات الخفيفة المحلية، التي استطاع أصحابها التكيف والسير في هذا التوجه رغم إمكانات الاقتصاد الفلسطيني المتواضعة، من حيث حجم الاستثمارات، ومحدودية السوق الداخلي من ناحية، ورغم العقبات والتعقيدات الإسرائيلية المعيقة لبلورة هذه الاستراتيجية، لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا يمكن اعتبارها قاعدة يمكن البناء عليها في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات في فلسطين، نظراً لمحدودية هذه المؤشرات أو الصناعات المحلية، التي استطاعت التكيف مع الظروف المعقدة الخارجية والداخلية ، دون أن تمتلك القدرة على فك التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي خاصة في مجال المواد الخام والمعدات وقطع الغيار …... الخ ، وهي مواد وأدوات تصل نسبة اعتماد الصناعات المحلية الفلسطينية عليها من إسرائيل والخارج إلى 85% ، وبالتالي فإن سياسة إحلال الواردات – في حال تطبيقها بصورة جدية – ستظل لفترة طويلة قادمة عملية نسبية طالما ظلت تعتمد على السوق الإسرائيلي في تأمين المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج، مع العلم أن نسبة المدخلات الخارجية في السلع الفلسطينية المصنعة محليا تتجاوز 70-85%، بما يشير بوضوح إلى أن هذه الحالات الجزئية في الصناعة المحلية الإحلالية لا يمكن اعتمادها كقاعدة أو مقياس ، ذلك أن استمرار بقاء الهيمنة الإسرائيلية على الحدود وحركة التجارة والمعابر والسوق وحرية الاستيراد والتصدير ، إلى جانب قيود وشروط " بروتوكول باريس " وتطبيق مبدأ " الاتحاد الجمركي " وعجز السلطة الفلسطينية عن صياغة وتطبيق قانون للتعريفة الجمركية الفلسطينية ، أو تأمين وتوفير مبدأ الحماية الجمركية أو فرض رسوم إنتاج على السلع المستوردة المثيلة للسلع المنتجة محلياً ، إلى جانب عجزها عن تقييد كميات استيراد السلع المثيلة بقيود كمية معينة أو وفق نظام الحصص ( الكوتا ) ، كل  ذلك يجعل إمكانية تطبيق استراتيجية إحلال الواردات مسالة غير قابلة للتحقيق في ظروفنا الراهنة التي بات واضحاً من خلالها أن العدو الإسرائيلي ما زال يفرض على السلطة الفلسطينية استمرار التزامها بتطبيق السياسات الإسرائيلية للتصدير والاستيراد والتعريفة الجمركية والمعاملات التجارية في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.

من الناحية الأخرى، فإن التوجه نحو سياسة تعميم وتشجيع المنتجات الوطنية المرتبطة بإنشاء صناعات إحلال الواردات، دون دراسات جدوى مسبقة، ودون الاعتبار للظروف والمناخات الداخلية المهيأة للاستجابة بوعي لمثل هذه السياسة، قد يكبد الاقتصاد الفلسطيني عموما، وقطاع الصناعة خصوصا، خسائر في العديد من الجوانب مثل: التكاليف الأولية لإنشاء صناعات إحلال الواردات، أو صعوبة التشغيل ضمن اعتبارات اقتصادية ناجمة بسبب ضيق السوق المحلي النسبي، وغياب المنافسة إلى جانب الخسائر الناجمة عن عدم تشجيع التصدير (من أجل خدمة السوق المحلي) وندرة المواد الخام والموارد الطبيعية القابلة للتصنيع.  
        إن تناولنا لهذه المعوقات والتعقيدات الإسرائيلية، أو الداخلية التي تحول دون تطبيق استراتيجية إحلال الواردات في الظروف الراهنة، لا يعني إزاحة هذا الهدف أو إهماله، نظرا لأهميته أو ضرورته، الجزئية على الأقل، بالنسبة لإنتاج مجموعة من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، الموجهة لخدمة القطاعات الفقيرة، وذات الدخل المحدود في بلادنا، وهذا يقتضي المطالبة بترتيب أوضاعنا الداخلية المتردية، بما يؤدي إلى وقف تراجع قطاعي الإنتاج الرئيسيين ، الصناعة والزراعة ، وغياب السياسة الاقتصادية الفلسطينية الواضحة والمحددة المعالم –في إطار التكامل الاقتصادي العربي.

    وبالتالي فإن أي توجه في أي تطبيق لسياسة إحلال الواردات – رغم التعقيدات والصعوبات التي تواجهها – لا بد له وأن يستند إلى هذه الأسس، خاصة وأننا ندرك المزايا المرتبطة بتطبيق هذه السياسة الإحلالية،  من حيث ملاءمتها لحجم السوق الفلسطيني المحدود في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد، وصعوبات التصدير للخارج، ومن حيث كثافة استخدامها للأيدي العاملة الغير ماهرة، واستخدام التكنولوجيا البسيطة وراس المال الصغير نسبياً، إلى جانب دورها في تدريب عمالنا والإسهام في تطوير ٍكوادرنا الإدارية والإنتاجية ونشر التكنولوجيا والمعرفة العلمية في الصناعة والإنتاج، إلى جانب مزاياها الأخرى بالنسبة للقطاع الخاص، التي تؤكد على الارتفاع النسبي لربحية هذه الصناعات الخفيفة، وقصر فترات استرداد الاستثمارات فيها. آخذين بعين الاعتبار ضعف السوق المحلي، وضعف الاستثمارات، وتعقيدات الحصول على المواد الخام، أو المواد الأولية نصف المصنعة، واحتمالات إنتاج سلع متدنية الجودة أو غير مطابقة للمواصفات والنوعية في حال غياب السلع المستوردة المثيلة، أو الارتفاع في حجم المستوردات من الخارج، واحتمالات تدخل الاستثمارات أو الشركات الأجنبية –بما في ذلك الشركات الإسرائيلية- في إقامة هذه الصناعات وبالتالي تحويل كل أرباحها إلى الخارج.
وفي كل الأحوال، فإن استراتيجية إحلال الواردات في بلادنا تحتاج –كما أشرت من قبل- إلى دراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار مدى نجاح أو تعثر الصناعات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها تطبيق هذه السياسة ، إلى جانب الدراسة التفصيلية لقوائم السلع المستوردة ، وهي تزيد على عشرة آلاف سلعة ، بهدف تحديد السلع الاستهلاكية الخفيفة ( غير المعمرة ) وحجمها ونسبتها في مجموع الواردات من ناحية ، ومقدار تلبيتها للاحتياجات الضرورية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من ناحية ثانية ، وكذلك التوصل إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بكفاءة إنتاج هذه السلع ، والفروقات بينهما ، وقبل كل ذلك البحث عن الأسس القانونية الممكنة التي توفر الحماية المؤقتة أو الدائمة لهذه السلع المحلية، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية (وبالمقابل مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية)، وإيجاد سبل الرقابة عليها لضمان مستوى الجودة والكفاءة والنوعية في هذه السلع ، وقبل كل شيء توفير عوامل الدافعية المؤثرة بصورة مباشرة في رفع معدلات الإنتاجية التي تعزز استمرارية تطوير هذه الصناعات وإنتاجها، وفق خطط وآليات فلسطينية منفصلة عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهي عوامل هامة وضرورية لدعم تطبيق مثل هذه السياسة.

على أي حال، تظل سياسة إحلال الواردات أو غيرها من السياسات والخطط الوطنية، الاقتصادية والتنموية الفلسطينية، مرهونة في نجاحها برؤية أو استراتيجية وطنية-ديمقراطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار –ظروف الوضع الراهن- المؤقت- وتعقيداته، إلى جانب الظروف والآفاق المستقبلية، وتستند إلى مجموعة من الأسس والأهداف: 

1-العمل على مراجعة برتوكول باريس، تمهيدا لفك الارتباط والتبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي.

2-وقف التضخم في حجم الواردات، وذلك انطلاقا من مفاهيم وآليات اقتصاد التقشف والصمود والمقاومة الذي يضمن وحده تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التشغيل والموارد وتوزيع الدخل، بمثل ما يضمن ويعزز دافعية الصناعات المحلية ونجاح تطبيق سياسة إحلال الواردات ضمن الإمكانات الفلسطينية المتاحة.

3-العمل على ضمان معدلات عالية من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين عبر التخطيط المركزي الذي يجب اعتماده في القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وفي هذا السياق أدعو إلى إعادة قراءة "البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني" الصادر عن م.ت.ف في تموز/يوليو 1993 بإشراف د.يوسف صايغ، للاسترشاد بخطة البرنامج وتحليله واستنتاجاته بالنسبة للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

4-العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، في الصناعة والزراعة بصورة خاصة، على نحو يؤدي إلى توظيف اليد العاملة في الإنتاج المحلي، دون إغفال أهمية سوق العمل العربي للعاطلين عن العمل.

5-الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية ضمن الإمكانات المتاحة، ورفع أجور الفئات الفقيرة بنسبة تعادل الارتفاع في الأسعار.

إن تطبيقنا للأسس السابقة كفيل بتحقيق سياسة إحلال الواردات وفقا لبعدها النسبي وليس المطلق، وعلى أي حال فانه من المهم هنا الإشارة إلى أهمية تعزيز هذا المفهوم خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة وما قد يوفره من موارد وسلع استهلاكية يمكن الاعتماد عليها كسلع بديلة عن السلع المستوردة بما يفضي إلى التخفيف النسبي من عجز الميزان التجاري الفلسطيني.

إن وعينا لطبيعة المعوقات والعقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى في إطار القطاعين الخاص والعام ، التي تتمثل في التعقيدات الإدارية والأمنية على المعابر ، والاغلاقات المتكررة ، وصعوبة الوصول إلى الأسواق والتسويق ، وضعف الأجهزة الفنية والإدارية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية على إيجاد وتأمين الأسواق الخارجية من ناحية ، وعدم وجود مؤسسات مالية تدعم قطاع التصدير الخارجي من ناحية أخرى ، وغياب الدور الإيجابي للقطاع العام بل والطابع الاحتكاري الضار لهذا القطاع ، وغياب المنشئات أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة (والمختلطة) ، وغياب دور البنوك الداعم للصناعة الفلسطينية … الخ ، كل هذه العوامل –خاصة ذات الطبيعة الداخلية في الضفة والقطاع بسبب الممارسات السلبية للسلطة الفلسطينية- تُحمِّل القوى اليسارية عبئا ومهمات إضافية يجب أن نستوعبها عبر إدراكنا الواعي لعملية التغيير بشقيها الوطني ، والديمقراطي وتداخلهما معا بما لا يغير موقفنا وتحليلنا فيما يتعلق بالتناقض الأساسي مع العدو الصهيوني في السياسة والاقتصاد ، حيث تتبدى إلغاء العلاقة التبعية لاقتصادنا مع الاقتصاد الإسرائيلي كخطوة رئيسة في موازاة مهماتنا وأهدافنا في عملية التغيير الديمقراطي الداخلي ، إن موقفنا من أجل فك هذه التبعية يستند في جوهره على ضرورة إلغاء برتوكول باريس ، الذي كان وما زال قيدا حال دون انطلاقة القطاع الخاص الصناعي وغيره من القطاعات، حيث أن هذا الإتفاق كبل منذ البدء وبصورة أسوأ مما كان عليه حال اقتصادنا قبل عقد هذا الاتفاق ، نظرا لما رسخه من هذه التبعية في إطار نظام الاتحاد الجمركي الموحد مع العدو الإسرائيلي رغم الفارق الكبير في مكونات وحجم كل من الناتج المحلي الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أن نسبة الناتج السنوي المحلي الإجمالي الفلسطيني (4010.8 مليون دولار حسب التقرير السنوي لمعهد ماس) لا تتجاوز 3.5% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي الذي يقدر في نهاية عام 2004 بحوالي 115 مليار$، واذا اخذنا بعين الاعتبار الناتج المحلي الفلسطيني كما قدره البنك الدولي في دراسته الصادرة في حزيران 2004، حيث يقدره البنك 3144 مليون دولار، وبذلك تكون نسبة الناتج المحلي الفلسطيني الى الناتج الاجمالي الاسرائيلي حوالي 2.7% فقط  .

وبالرغم من ذلك ، فإن مجمل السياسة الاقتصادية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية خلال الاحد عشر عاماً الماضية وحتى الآن، أدت إلى هذا الوضع المتردي الذي كرس تخلف ومحدودية ودور القطاعين الإنتاجين الرئيسين في بلادنا ، الزراعة والصناعة، وغياب شروط التفاعل الإنتاجي الإيجابي بينهما، بما يفرض على قوى اليسار الفلسطيني وضوح الرؤية ووضوح الأهداف بالنسبة لقطاع الصناعة والقطاع الخاص عموما ، انطلاقا من التعاطي والتفاعل مع أطراف العملية التنموية من أجل تغيير الوضع الراهن ، والانتقال إلى حالة تنموية تقوم على المؤسسات وتعزز المشاركة الشعبية ، بما يعود بالفائدة على كل أطراف العملية الإنتاجية-التنموية وفق تصور تكاملي للأسس الضرورية التي تضمن زيادة النمو الاقتصادي من خلال تفعيل الطاقة القصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ، عبر المشاركة والدافعية والحوافز لجميع العاملين في كل القطاعات ، وذلك عبر العمل على إعادة هيكلة كافة القطاعات الاقتصادية والمطالبة بتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء القاعدة الإنتاجية لهذين القطاعين الهامين بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ، وما يتطلبه ذلك من مناخ وتشريعات قانونية مناسبة في إطار نظام سياسي ديمقراطي تحكمه سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص ، يعتمد التخطيط الاستراتيجي والمرحلي في خطط التنمية كما في الاقتصاد عموما والقطاع الخاص خصوصا ولا يعتمد على الانفلات وحرية السوق والخصخصة بلا أية قيود أو ضوابط . 
القسم الثاني

التجارة 

تمهيد

يحتل قطاع التجارة الخارجية أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، ويعود ذلك لعوامل عديدة تتعلق في مجملها بتأثير هذا القطاع على الفروع الاقتصادية الإنتاجية وسوق العمل وميزان المدفوعات ومستويات الأسعار من ناحية ، ودورها الأساسي في توفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية وتسويق المنتجات الفلسطينية ذات الارتباط الوثيق بالأسواق الخارجية من ناحية أخرى . ويساهم القطاع التجاري بما نسبته 11-13% من الناتج المحلي الإجمالي ، ويستوعب ما نسبته 18% من الأيدي العاملة الفلسطينية .

  ومما لا شك فيه أن القطاع التجاري الفلسطيني يتأثر وفق الظروف والمتغيرات السياسية على اثر عملية اعادة الانتشار الاسرائيلي وازالة المستوطنات من قطاع غزة، والنتائج المترتبة على الاقتصاد الفلسطيني التي تؤثر على طبيعة التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم في ظل بقاء قيود بروتوكول باريس خصوصا، خاصة وان القطاع التجاري يعاني من تشوهات هيكلية من خلال العجز المزمن في الميزان التجاري للسلع والخدمات الناتج عن محدودية قدرة الصادرات على تغطية الواردات والتي لم تزد نسبتها عن 23% عام 2003 مما أسهم في تعميق درجة التبعية 
، وفي هذا السياق تركزت نسبة 76% من حركة التبادل التجاري بالاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة الممارسات الإسرائيلية التي جعلت من القطاعات الإنتاجية المولدة للسلع والبضائع تابعة وهشة وغير قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتالي تحولها صوب الاعتماد على السوق الإسرائيلي بالدرجة الأولى في تلبية الطلب المحلي من جهة، إضافة إلى إهمال القطاع  الخاص في تحسين وتطوير الإنتاجية لتلبية حاجة السوق المحلي مع رغبتهم في تحقيق الربح الفاحش على حساب رداءة الإنتاج بدون استغلال الفرصة المتاحة أمامهم في تطوير إنتاجهم، وتحسين القدرة التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في السوق المحلي والخارجية من جهة أخرى، خاصة وان هناك بعض المنتجات السلعية الفلسطينية تنتج خصيصاً حسب المواصفات الإسرائيلية و يتم تسويقها على أنها منتجات إسرائيلية . أما من ناحية الواردات فقد شكلت فلسطين سوقا واسعا لتصريف المنتجات الإسرائيلية، حيث أن هناك عددا كبيرا من التجار الإسرائيليين يستوردون سلعا من الخارج خصيصا لتسويقها في السوق الفلسطيني، وقد بلغت نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل حوالي 73% لعام2003 ، وتشكل حوالي 10% من مجموع الصادرات الإسرائيلية وتحتل بذلك الموقع الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأسيوية، فيما لم تتجاوز نسبة وارداتنا من مصر والأردن 1% لكل منهما، فيما شكلت الصادرات الفلسطينية للسوق الإسرائيلي حوالي 92% من مجموع الصادرات الفلسطينية . 

ومع بداية المرحلة الانتقالية وقعت السلطة الفلسطينية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المجاورة والولايات المتحدة الأمريكية ودول الإفتا واتفاقية الشراكة الأوروبية، وكان قد سبقها بالطبع اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994 والتي أدت للأسف الى تكريس التبعية الاقتصادية لإسرائيل التي أكدت على السوق الواحدة رغم أنها منحت السلطة الوطنية بعض الصلاحيات التي لم تستغلها المؤسسات المعنية ولم تطالب بتعديل البنود المجحفة بحق نمو وحرية الاقتصاد الفلسطيني، إضافة للقصور في إيجاد الإجراءات المناسبة في استغلال الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الدول الأجنبية ضمن الحد الأدنى .

كما أن السياسة التجارية الفلسطينية والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة لم تساعد على توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، بل أدت لتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية أمام الواردات، فقد زادت نسبة الواردات السلعية للاستهلاك خلال الفترة 1995-2003 على 60% بعد ما كانت تقل عن 30% في بداية التسعينات نتيجة عدم انتهاج سياسة تجارية فلسطينية لضبط وتقييد الواردات، وبالمقابل انخفضت نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25% خلال الثمانينات لحوالي 11% في عام 2003 مما أدى لزيادة معدل النمو السنوي للواردات بنسبة أكبر من نمو الصادرات إضافة إلى ما ذكر سابقاً . وقد بلغت نسبة الاستهلاك الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 130% لعام 2003 ، يشكل الاستهلاك الخاص حوالي 73% من إجمالي الاستهلاك 
.

  وفي هذا السياق برز موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل جدي من اجل ترسيخ التعاون والترابط الاقتصادي بين الاقتصاديات العربية في سبيل توفير المتطلبات الاستهلاكية والتنموية للشعوب العربية إضافة للقدرة على الإنتاج والمنافسة في الأسواق الدولية تمهيداً للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بتكتل عربي موحد يحد من المشاكل الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية ، ولذلك مطلوب من السلطة الوطنية التجاوب مع هذه المتغيرات الإقليمية والدولية بما يحقق الحرية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العربي ومن ثم العالمي على قاعدة اقتصادية مستقلة . 
هذا وقد تأثرت حركة التجارة الخارجية والبينية بشكل كبير نتيجة للحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 28 أيلول 2000 والذي أثر على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة وخصوصاً قطاعي الصناعة والزراعة . وهذا يحتم علينا العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتأمين حماية مناسبة لهذين القطاعين لما لهما من دور ريادي وسيادي في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، والاستقلال الاقتصادي وإعادة هيكلة وتوجيه حركة التبادل التجاري الخارجي إلى البعد العربي والأجنبي . ومن جهة أخرى يتوجب إعادة هيكلة الإنتاج الصناعي لغرض تغطية السوق المحلي بما يتلاءم مع طبيعة الطلب الكلي من خلال سياسة إحلال الواردات وتحديد السياسات الاقتصادية الداعمة لذلك بما يضمن إعادة هيكلة التجارة الخارجية والحفاظ على نوع من التوازن والاستقلالية في الميزان التجاري وعدم الانكشاف للخارج .

 ولذلك فإن استعراضنا لهذا الموضوع يستهدف لتحليل ونقد الواقع التجاري الذي تتضخم فيه قيمة الواردات بشكل كبير، لاننا نرى في ذلك ضرورة للإسهام في إيجاد السياسات والإجراءات المناسبة لترشيد الواردات وتشجيع الصادرات وتصحيح الخلل في الميزان التجاري بما يحقق الأهداف السياسية والتنموية الوطنية الفلسطينية .

كما نهدف ايضا لاستعراض الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية، وتحديد استراتيجية التصنيع الملائمة والسياسة التجارية الداعمة لها وإمكانية تطبيقها لدعم التجارة الخارجية بهدف الحد من العجز المتفاقم في الميزان  التجاري والحد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي تمهيدا لالغائها. 


جدول (1) : يوضح تطور التجارة الخارجية الفلسطينية للفترة 1992-2003

	السنة
	الصادرات السلعية
	الواردات السلعية
	صافي الميزان التجاري السلعي

	1992
	321
	1,229
	-908

	1993
	355
	1,361
	-1,006

	1994
	407
	1,412
	-1,005

	1995
	503
	2,220
	-1,717

	1996
	565
	2,273
	-1,708

	1997
	581
	2,425
	-1,844

	1998
	598
	2,587
	-1,989

	1999
	615
	2,759
	-2,144

	2000
	591
	2,456
	-1,865

	2001
	451
	2,613
	-2,162

	2002
	431
	2023
	-1592

	2003
	429.8
	2194
	-1,764.2
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الصادرات السلعية الواردات السلعية


1- الأهمية النسبية للتجارة الخارجية :

    يبين مدى أهمية التجارة الخارجية في التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ متوسط نسبة التجارة الخارجية السلعية من الناتج المحلي الإجمالي ( GDP ) خلال الفترة 1992 – 2001 حوالي 69.3% وتعتبر مرتفعة مقارنة مع بعض الدول ( الأردن 50% ، مصر 20% ، إسرائيل 25% ، اليابان 10% ، الولايات المتحدة الأمريكية 7% ) 
 .

 كما أن معامل الارتباط بين حجم التجارة الخارجية والناتج الإجمالي زاد عن 95% ، وكلما ارتفعت نسبة التجارة الخارجية إلى  GDPتزداد آثار الاتجاهات غير الملائمة في التجارة الدولية على عمليات التنمية ، مما يعرض الاقتصاد الفلسطيني للانكشاف المستمر ويبقى عرضة للصدمات الخارجية . والمعروف ان نسبة التجارة الخارجية مع إسرائيل وصلت الى 77% من حجم التجارة الخارجية الفلسطينية لعام 2003 ، تليها دول الاتحاد الأوروبي ، ثم الأردن ، ثم باقي الدول العربية ، ثم دول المجموعة الأمريكية والدول الأسيوية غير العربية وما يلفت النظر ضآلة حجم التبادل التجاري مع مصر بشكل كبير جداً لا يتناسب مع طبيعة البعد الجغرافي والعربي والاتفاقيات المبرمة مع مصر بهذا الخصوص إضافة لباقي الدول العربية .

هذا وقد شكلت مساهمة الإيرادات الخارجية – الضرائب والرسوم الجمركية على التجارة الخارجية – من مجموع الإيرادات العامة خلال الفترة 1995 – 1999 حوالي 70% سنوياً، مما يشير لزيادة الاعتماد على الاستيراد في دعم جانب الإيرادات العامة في الموازنة والتي يعاد استخدامها لتمويل الواردات. 
وما يلفت النظر هو تدني حجم التبادل السلعي بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة لحساب السوق الإسرائيلي، ونتوقع تزايد هذا التراجع بين الضفة والقطاع في ضوء نتائج اعادة الانتشار من قطاع غزة سواء بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، أو الحواجز الإدارية والأمنية التي تفرضها إسرائيل على النقل أو ضعف سياسات التشجيع والترويج بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع العلم أن زيادة حجم التبادل التجاري من مصلحة الاقتصاد الفلسطيني سواء من ناحية إنتاجية أو تسويقية أو اقتصادية . 
 2- تطور الصادرات السلعية :

    نمت الصادرات السلعية خلال الفترة 1968 – 2000 بمعدل 2.2% سنوياً في الضفة الغربية ، وبمعدل 1.6% في قطاع غزة 
، وزادت قيمة الصادرات السلعية من 321 مليون دولار عام 1992 الى 615 مليون دولار عام 1999، أي زادت بنسبة 92% خلال الفترة 1992-1999 ، أي بمعدل 11% سنوياً ، إلا أن الصادرات السلعية انخفضت خلال الفترة 1999 – 2003 بنسبة 30% .
وظلت نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية، حيث لم تتجاوز في المتوسط خلال نفس الفترة 13.3%بعد ما كانت تزيد على 25% خلال السبعينات والثمانينات ، وتعكس هذه العلاقة ضعف الترابط بين الصادرات السلعية وGDP  ، مما يعني تراجع القدرة التنافسية للصادرات السلعية الفلسطينية متأثرة بعوامل خارجية يصعب السيطرة والتحكم بها في الاقتصاد الفلسطيني-  عدم قدرة المنتجات الفلسطينية من الدخول في أسواق تنافسية جديدة سواء في إسرائيل أو في الأسواق الإقليمية والعالمية – من جهة، وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية من خلال المرحلة الانتقالية من جهة أخرى، مما يشير لاستمرار تأثير العوامل الخارجية على أداء الصادرات الفلسطينية .

      أما على صعيد صادرات الخدمات فتركزت في خدمات الشحن والنقل، حيث انخفضت من حوالي 225 مليون دولار في عام 1999 إلى حوالي 153 مليون دولار عام 2003 
 .

  هذا وقد كانت نسبة التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للصادرات ضعيفة، حيث بلغت نسبتها 1% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين لعام 2003 
 .
3- تطور الواردات السلعية:

ارتفعت الواردات السلعية من 1229 مليون دولار عام 1992 إلى 2759 مليون دولار عام 1999 أي بنسبة 124%، وبمعدل سنوي مقداره 15.5%، إلا أنها انخفضت إلى 2456 مليون دولار عام 2000 أي بنسبة 11% جراء الإغلاق والحصار، اما في عام 2003 فقد بلغت 2194 مليون دولار، هذا وبلغت نسبة الواردات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1992 – 2003 حوالي 56% .  مما يعبر عن ضعف القدرة الإنتاجية المحلية فيما يتعلق بتلبية الطلب المحلي من جهة، وارتفاع القوة الشرائية من جهة أخرى، علاوة على زيادة الاعتماد على الواردات للاستهلاك (الخاص والحكومي) حيث ارتفعت نسبة الواردات السلعية للاستهلاك من 40% خلال الفترة 1988 – 1994 لأكثر من 60% خلال الفترة 1995 – 1998
 ، وانخفضت الى 41% عام 2003 .
وعلى ضوء قراءة البيانات الخاصة بحركة التجارة الخارجية الفلسطينية للسنوات 1992-2003 حسب الجدول (1) ، نقدم فيما يلي تحليلاً للبيانات يتضمن الاستنتاجات التالية:

1-  بلغت نسبة الارتفاع في الواردات من عام 1992 حتى عام 2003 نحو 87.5% في حين أن نسبة الارتفاع في الصادرات قد بلغت 33.6% وبالتالي فإن نسبة ارتفاع العجز في الميزان التجاري الفلسطيني قد بلغت 94% وبقيمة 1764.2 مليون دولار، الأمر الذي يستدعي التوقف أمام هذا الارتفاع غير المبرر في العجز، و العمل على دراسة وإيجاد السياسات والسبل الممكنة والواقعية لمواجهته

2- بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني للعام 2003 نحو 1764 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 2194 مليون في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 429 مليون دولار، الأمر الذي يظهر بوضوح الانكشاف الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الواجب إتباعها من أجل ترشيد حجم الواردات وإعادة هيكلتها بما يخدم القطاعات الإنتاجية وبالتالي تحفيز الصادرات الفلسطينية.
3- انخفض حجم التبادل التجاري للضفة الغربية وقطاع غزة من 3374 مليون دولار عام 1999 الى نحو 2454.4 مليون دولار عام 2002 وبنسبة انخفاض مقدارها 27%، أما في العام 2003 فقد ارتفع حجم التبادل التجاري الى نحو 2623.8 مليون دولار.
4- انخفض نسبة التبادل التجاري السلعي الى الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة من 66.2% عام 1999 الى نحو 58.9% عام 2002، ومن ثم ارتفعت هذه النسبة لتصل الى نحو 65.4% عام 2003 نتيجة التحسن الطفيف الذي طرأ على الأوضاع المعيشية مؤخراً.
  وفي هذا السياق نشير الى أن جميع السلع التي كانت تستوردها الأراضي الفلسطينية  تمر من خلال وسيط إسرائيلي ( صاحب الوكالة ) وهو صاحب الربح الأكبر بحكم وكالته وتحكمه في سلعته على أرضه، إلا أن الأمور تغيرت نسبياً منذ تنفيذ بروتوكول باريس الاقتصادي، حيث أصبحت بعض الشركات المحلية تحصل على وكالات تجارية مستقلة (بالرغم من عدم توفر عدالة اقتصادية في منحها على التجار الفلسطينيين، إضافة للاحتكارات على بعض السلع الاستراتيجية) وهي من أهم القضايا التي يمكن أن تخرج النشاط الاقتصادي الفلسطيني من السيطرة الإسرائيلية – حيث أن الاستيراد المباشر يوفر مزايا عديدة لفلسطين، منها تحصيل كامل الرسوم الجمركية لحساب السلطة بدون وساطة إسرائيل التي تحصل على 3% من قيمتها لقاء تحصيل هذه الرسوم، إضافة لتخفيض الأسعار على المستهلك للسلع النهائية أو على المنتج للمواد الخام والآلات والمعدات عبر تقليص عدد الوسطاء والمصاريف الإضافية، وحرية اختيار الواردات ضمن مصادر متعددة تضمن اختيار الأفضل والاجود - إلا أن كثير من المستوردين الفلسطينيين ما زالوا يفضلون الاستيراد من خلال وكلاء إسرائيليين سواء لأسباب اقتصادية ( بحكم ارتفاع تكاليف الاستيراد نسبة لحجم الشحنة ) أو لأسباب إجرائية (سواء كانت إجراءات الاستيراد أو التخليص في الموانئ أو التفتيش الأمني أو المواصفات والمقاييس) . ومن ناحية أخرى ما زالت عمليات غير مسجلة تحصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية سواء من خلال المستوطنات أو من خلال الحدود شبه المفتوحة مع إسرائيل (خصوصاً في الضفة الغربية ) وتتم عمليات التهريب لسببين :

      - إما أن تكون السلع فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس .

       - أو من أجل التهرب الضريبي، التي تسبب ضياع مبالغ كبيرة نسبيا على خزينة السلطة الوطنية تقدر بحوالي 25-30 مليون دولار شهرياً ومنها ما يصب في الخزينة الإسرائيلية ( إذا لم يسلم المكلف الفلسطيني ورقة المقاصة لوزارة المالية الفلسطينية ) ، والأخرى لا تصب في أي خزينة ( تهرب بدون أوراق مقاصة ) 
. وهناك نوع آخر من التهرب أو التجارة غير المشروعة ( تجارة الشنطة ) تتم من خلال تجار صغار عبر معابر المسافرين ( معبر رفح ، معبر اللنبي ، معبر إيرز ) ، حيث تعتبر عملية إدخال السلع في جميع الأحوال وسيلة غير مشروعة وقد أثرت هذه العملية على بعض الصناعات الفلسطينية كالملبوسات وضيعت على الخزينة الفلسطينية عائدات لا بأس بها، وفي هذا الجانب علينا الاخذ بعين الاعتبار أن بعض الأفراد امتهنوا تجارة الشنطة او التهريب بسبب الظروف القاهرة الناجمة عن البطالة والفقر. 
4- آثار الحصار الإسرائيلي على التجارة الخارجية :

      تتفاقم آثار الأزمة الاقتصادية استمرار الحصار على الاقتصاد الفلسطيني على المدى الطويل ، مع امكانية تفاقم هذه الازمة بعد عملية اعادة الانتشار من قطاع غزة وتراجع او انقطاع العلاقة الاقتصادية مع جناحه في الضفة الفلسطينية وبالتالي سيتعرض اقتصادنا لمزيد من الصعوبات من اجل استعادة وضعنا الطبيعي طالما بقيت السياسات العدوانية الاسرائيلية على ما هي عليه اليوم، الامر الذي يتطلب صياغة الاستراتيجية التنمويةالوطنية الفلسطينية في اطار الرؤية الوطنية التحررية لمقاومة تلك السياسات. 
فمنذ 28 أيلول 2000 شددت إسرائيل حدة الحصار على الأراضي الفلسطينية بشكل ملحوظ، وحولتها لمناطق شبه معزولة عن العالم الخارجي (حتى عن بعضها البعض). حيث منعت الصادرات الفلسطينية من الوصول للأسواق الإسرائيلية أو عبر موانئها والمعابر الحدودية التي تسيطر عليها للعالم الخارجي، كما أعاقت تدفق الواردات الفلسطينية (وخصوصاً مدخلات الإنتاج) القادمة من – أو عبر – إسرائيل مما أثر على بعض القطاعات الاقتصادية الريادية مثل القطاع الصناعي، حيث انعكس التراجع في الصادرات " إعاقة الصادرات" بأضرار فادحة على القطاع الزراعي والفروع الصناعية – التي تعتمد على إسرائيل في تسويق إنتاجها – مثل صناعة  الحجر والرخام  والملابس  (وخصوصاً التعاقد من الباطن) والمزروعات، إضافةً للأضرار الناتجة عن عدم القدرة على التسويق المحلي بين المحافظات الفلسطينية نفسها – أو الأضرار المباشرة نتيجة قصف وتدمير الاستثمارات الصناعية والزراعية المتكررة بدون أي سبب. وتضررت كذلك المؤسسات والمنشآت العاملة في التجارة الخارجية نتيجة انخفاض حجم التبادل التجاري بفعل العوائق الإسرائيلية أمام حركة الصادرات وبدرجة أقل أمام حركة الواردات مما يؤثر على طبيعة الإنتاج والعرض الكلي الفلسطيني، لانخفاض الطلب على السلع المحلية المستوردة.
وتتمثل أهم جوانب الأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري بما يلي:-

1- حجز كافة البضائع المستوردة لمناطق السلطة الوطنية بالموانئ والمعابر الإسرائيلية،-خاصة بعد اعادة الانتشار من قطاع غزة- وما يترتب على ذلك من دفع رسوم وغرامات عالية، بالإضافة لتأثر كثير من الصناعات الفلسطينية التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، مما يؤثر على القدرة التنافسية لها.

2- تعطيل حركة الصادرات الفلسطينية الى الخارج عموما والبلدان العربية خصوصاً والتي تقدر بحوالي 10% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ولا بد من العمل بكل الوسائل لزيادة هذه النسبة تاكيدا لاهمية التصدير الى البلدان العربية والصديقة بدلا من الاعتماد على السوق الاسرائيلي التي استحوذت منذ عام 1994 – 2004  على 90% من صادراتنا.
3- تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها أعاق حرية تنقل العمالة والمنتجات الصناعية، مما أثر على العملية الإنتاجية والتسويقية في هذه الصناعات، وأدى لارتفاع حجم المخزون في المصانع لعدم القدرة على التسويق في مختلف المحافظات الفلسطينية وخصوصاً محافظات قطاع غزة .

4- الحصار المفروض على القطاع التجاري نتج عنه خسائر كبيرة للخزينة الفلسطينية بسبب توقف الدخل الناتج عن الجمارك والضرائب والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون دولار يومياً.

5- العلاقات التجارية الفلسطينية الدولية بين الواقع والمستقبل:
   تطورت العلاقات التجارية الدولية مع تطور الاحتياجات الخاصة بالدول في ظل محدودية الموارد ، حيث لم يعد في استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة ، وتطور الفكر الاقتصادي من المريكانتيلية التجارية مرورا ببعض المدارس الاقتصادية حتى العولمة ( الرأسمالية ) التي دفعت العديد من الدول للتبادل التجاري وتوقيع الاتفاقيات الثنائية والدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية لتشجيع التجارة الخارجية فيما بينها وفق إمكانيات ومصلحة كل دولة في تحقيق أعلى استفادة ممكنة .

   هذا، فقد وقعت السلطة الوطنية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التقدم الاقتصادي الذي كانت تسعى لتحقيقه وسيتم استعراض طبيعة الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية والفوائد المرجوة منها، إضافة للتطرق لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية والفوائد التي يمكن أن تحققها لفلسطين في حال الانضمام لها.

معايير تقييم الاتفاقيات التجارية :
تهدف الدولة جراء إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الدولية لتحقيق مجموعة من المزايا، يمكن تشخيصها (استعراضها) ضمن المعايير التالية
 :

1. ضمان نفاد السلع والخدمات الوطنية للأسواق الخارجية (أسواق الشركاء).

2. معاملة الدولة الأولى بالرعاية، أي الحصول على أفضل معاملة جمركية وتجارية بين جميع الشركاء التجاريين للدولة.

3. مبدأ المعاملة الوطنية، يعطي السلع المصدرة من الدولة للدولة الأخرى نفس امتيازات السلع المنتجة محلياً فيها .

4. مبدأ تبادل المعلومات والوضوح في الإجراءات والقوانين بكل شفافية وبساطة اتجاه الصادرات والواردات وحركة عناصر الإنتاج .

5. مبدأ حسن النية في تفسير بنود الاتفاقيات المبرمة .

6. مبدأ المعاملة بالمثل بين الشركاء في التعامل وتقديم التسهيلات المماثلة بين جميع الأطراف .

7. مبدأ الاستثناءات من بعض النصوص المتفق عليها وهو ضروري لمساعدة الطرف الضعيف من الشركاء في دعم وتنمية اقتصاده لتحقيق نوع من التقارب بين الشركاء .

هذا واستعرض د. عمر عبد الرازق في نفس الدراسة مجموعة من المعايير الخاصة بالحالة الفلسطينية وهي
 : 

1- تعزيز السيادة الفلسطينية بالنص و التطبيق. 

2- تنويع الشركاء التجاريين لفلسطين و تقليص التجارة الخارجية مع إسرائيل.

3- تشجيع الاستثمارات الأجنبية و خلق فرص عمل و تنمية الصادرات من خلال اكتساب امتيازات خاصة كنوع من الدعم و الاستثناء للاقتصاد الفلسطيني.

4- الحصول على إقرار بتدني مستوى التنمية في فلسطين لكسب تعاطف الأطراف الأخرى.

5- مراعاة فلسطين في تقليص مستوى الضرائب الجمركية و الرسوم الأخرى بشكل أقل من الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقيات لضمان تدفق الإيرادات العامة لخزينة السلطة- بعيدا عن إسرائيل- من أجل تحقيق متطلبات التنمية و التطوير في فلسطين.

الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية
 :
     وقعت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بعد اتفاقية باريس الاقتصادية بهدف التعاون الثنائي مع كثير من الدول الإقليمية والعالمية من أجل زيادة التبادل التجاري والتخلص من العلاقات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني منذ عام 1967 ، إلا أن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة لم تحقق الحد الأدنى من الفائدة المرجوة منها سواء لأسباب إدارية وأمنية ، أو اقتصادية . وسيتم في هذا المبحث استعراض وتحليل أهم الاتفاقيات والتفاهمات التجارية المبرمة بين السلطة الوطنية والدول الخارجية .

أولاً : اتفاقية باريس الاقتصادية :

     حددت هذه الاتفاقية من الناحية النظرية الإجراءات والأنظمة التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية وإسرائيل خلال الفترة الانتقالية على المبدأ الأساسي للتجارة الحرة ضمن نظام تجاري يمثل مزيجاً ما بين نظامي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي بينهما ، وتتخلص أهـم النقاط المتعلقة بالعـلاقات التجـارية في البروتوكـول بما يلي 
:

· تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية للأسواق الخارجية بدون قيود، على أساس شهادة المنشأ التي تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

·  تخضع الواردات الفلسطينية لمعدلات الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى الإسرائيلية، كما تلتزم بسياسة الاستيراد الإسرائيلية وإجراءاتها، "ما عدا السلع المدرجة في القوائم A1 ، A2 ، B التي ستحدد السلطة الفلسطينية معدلات الجمارك والرسوم والضرائب عليها حسب المصلحة الفلسطينية واسترشاداً باتفاقية الجات ضمن الحصص المحددة، وإذا زادت عن ذلك تسري عليها الأنظمة الإسرائيلية".

·  من حق السلطة الفلسطينية استخدام كافة نقاط العبور (دخول وخروج) مع إسرائيل بغرض استيراد وتصدير السلع وستعطي معاملة مساوية للإسرائيليين.

·  يحق للسلطة الفلسطينية إبرام الاتفاقيات التجارية الثنائية بما يتلاءم واتفاقية باريس الاقتصادية، مع العلم بأن الاتفاقيات التجارية المنعقدة بين إسرائيل والدول الأخرى يمكن أن تسري على مناطق السلطة الفلسطينية بطريقة غير مباشرة  مثل اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع جمهورية التشيك، هنغاريا، تركيا، سلوفاكيا.

·  تلتزم السلطة الفلسطينية بمعدل ضريبة القيمة المضافة في إسرائيل، مع إمكانية تخفيضها بنقطتين مئويتين فقط.

· لا يسمح بالاستيراد من البلدان التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل باستثناء السلع المدرجة ضمن القوائم A1 ، A2 ، B ضمن الحصص المحددة.

·  يتم مراجعة التقديرات والبنود المتفق عليها كل ستة أشهر من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة وفق الحاجات والمعلومات المتوفرة بشأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة . 

·  يمكن للسلطة الفلسطينية تشجيع وتعزيز الصناعة الفلسطينية بطرق مختلفة مثل تقديم المنح والقروض ومساعدة البحث والتطوير والمزايا الضريبية المباشرة، بالإضافة لأي طرق أخرى تلجأ إليها إسرائيل .

·  سيتعاون الجانبان في منع الممارسات المضللة والتجارة في السلع التي قد تعرض الصحة والسلامة والبيئة للخطر ، إضافة لتجنب الأضرار بصناعة الجانب الآخر وسيأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية .

مما سبق يتبين بأن بنود الاتفاقية هي إجرائية تتعلق في تسيير التبادل التجاري الذي توافق عليه إسرائيل – ولا يضر بالمصلحة الاقتصادية الإسرائيلية – ويعتبر ذلك تكريساً للتبعية الاقتصادية التي بدأتها إسرائيل منذ عام 1967 ولا تقوم على أساس المعاملة بالمثل (على أساس تبادلي ) وما يبرهن ذلك :

·  لا يحق للسلطة الفلسطينية التدخل في تحديد نوعية وكمية السلع المستوردة لإسرائيل من جهة، وتحديد السياسة الضريبية أو الجمركية،بل الأخذ بتلك المحددة في إسرائيل والالتزام بأي تغيير في إسرائيل من جهة أخرى .

·  مراقبة المعابر الإسرائيلية، وهذا بالدرجة الأولى واحد من حركة التبادل التجاري بين السلطة الفلسطينية والعالم الخارجي، وأيضاً ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة نفسها من خلال وضع القيود الأمنية المتعددة على التجارة الخارجية والداخلية الفلسطينية حسب المصلحة الإسرائيلية .

·  يجب حصول المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى السوق الإسرائيلية على موافقة من معهد المواصفات الإسرائيلي، وهي عقبة في وجه الصادرات الغير مرغوب فيها وخصوصاً الزراعية .

·  لم يتم الاتفاق على تعديل أي قوائم سلعية حسب نص البروتوكول وفق الحاجة الاقتصادية والاجتماعية حتى الآن .

·  ترك البروتوكول للاقتصاد الفلسطيني تحت رحمة مخططي الاقتصاد الإسرائيليين، والأخطر من ذلك أنه أكد على أن الجانب الفلسطيني باستطاعته العمل من داخل إطار الحكم الذاتي، وهذا ما يتناقض مع المبادئ الأساسية لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل .

· عدم التزام الجانب الإسرائيلي بكل النصوص المتفق عليها، ولم يسمح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم في صنع القرار الاقتصادي بما يتلاءم مع الخطط والبرامج وأولويات التطوير .

  في ضوء ما تقدم يتضح بأن هذه الاتفاقية لم تحقق من الناحية الفعلية أي مزايا إضافية للاقتصاد الفلسطيني – يمكن أن تحققها أي اتفاقية ثنائية - عما كان متبعاً قبل قدوم السلطة الوطنية، وقد أجمع كثير من الاقتصاديين الفلسطينيين على إجحاف اتفاقية باريس للحقوق الفلسطينية، حيث لا تحد من التبعية الاقتصادية ولا تلزم إسرائيل بتنفيذ بنودها بشكل موضوعي، بل على العكس وضعت عراقيل في تطبيق بنود الاتفاقية على عيوبها .

   وفي دراسة أجراها مركز تطوير القطاع الخاص في نابلس تبين بأن غالبية المنشآت الاقتصادية ترى بأن الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل أثرت ( سلبياً ) على الاقتصاد الفلسطيني وينطبق بشكل خاص على المنشآت الصناعية بنسبة 60% ، والمنشآت الزراعية بنسبة 52%
 وبالتالي لا بد العمل من أجل التغيير الجذري لبروتوكول باريس والتأكيد على ضرورة السيطرة الفلسطينية الكاملة على المعابر والحدود والموارد الاقتصادية وتغيير واقع الاستيراد وخصوصاً قوائم السلع المدرجة A1.A2.B  والوكالات التجارية المرتبطة بوكلاء عامين إسرائيليين مع العلم بأن 80 وكالة تجارية من الوكالات العاملة في فلسطين ومسجلة في وزارة الاقتصاد هي الشركات إسرائيلية، وتشجيع التجار الفلسطينيين بأخذ وكالات أجنبية، بالرغم من ترددهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية، إضافة لتحديد السياسية التجارية المستقلة التي تخدم المصلحة الفلسطينية وتشجيع الاستثمارات وتحد من التبعية الاقتصادية لإسرائيل .

ثانياً : الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية :

   أبرمت السلطة الوطنية بعد توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي بعض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع كل من الأردن ، ومصر، والسعودية، ومذكرات التفاهم والتعاون مع كل من تونس، المغرب، السودان، الإمارات، إضافة لقرارات القمة العربية فيما يخص دعم الاقتصاد الفلسطيني بهدف تجسيد العمق الاستراتيجي لفلسطين مع البعد العربي وشمولها على العديد من مجالات التعاون الاقتصادي ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الفلسطيني في ظل تطبيقها، إضافة لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري وفق المصلحة المتبادلة وإنشاء مناطق التجارة الحرة وتشجيع تجارة الترانزيت، وإقامة المشاريع وحماية الاستثمارات والتعاون الفني في المجال الصناعي، إلى جانب التعاون في مجال خدمات النقل وإقامة مستودعات التخزين وإعادة تحميل البضائع والتسويق خصوصاً مع الأردن ومصر.

وتندرج الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية مع الدول العربية فيما يلي:-

1- الاتفاقية التجارية مع الأردن:

    تعتبر الأردن هي الشريك التجاري الإقليمي للسلطة الفلسطينية بحكم المنفذ الوحيد للضفة الغربية بعد إسرائيل والبوابة الرئيسية لباقي العالم العربي إضافة لطبيعة الاستثمارات المتبادلة بين الاقتصاديين وخصوصاً المصرفية، حيث يعتبر تداول الدينار الأردني مألوف بين قطاعات كبيرة من السكان الفلسطيني وخصوصاً في المبادلات الرأسمالية والاجتماعية إضافة إلى أن أكثر من 50% من حجم الاستثمارات المصرفية في فلسطين أردنية  ويعتبر ذلك حافزاً لتفعيل درجة التعاون وركزت الاتفاقية على الالتزام بمبدأ التجارة الحرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية من البلدين، ونصت على ضرورة تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والنقل وحركة الترانزيت ودخول رجال الأعمال الفلسطينيين والأردنيين وتشجيع إقامة المعارض والندوات في كلا البلدين. واعتمدت مبدأ القوائم السلعية المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وتندرج ضمن الفئات التالية ( الأغذية المجهزة، المنتجات الزراعية، المعدات الميكانيكية والكهربائية، اللوازم المنزلية، المعدات الزراعية، والمنتجات الكيماوية والدوائية)
 ، على أن يتم مراجعة هذه القوائم من قبل لجان مشتركة والتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات لتنشيط التبادل السلعي، إلا أنه لم تعتمد آلية للتنفيذ وتعاملت الأردن مع بعض السلع الفلسطينية كمعاملة أي دولة وخصوصاً زيت الزيتون ولا يزال حجم التبادل التجاري دون الحد الأدنى أو حتى مستوى ما كانت عليه عام 1993 التي تجاوز 60 مليون دولار، وبالتالي لم تحقق الاتفاقية أهدافها في التعاون والتبادل التجاري وهذا ما أكده د. محمد الجعفري وأرجع مسبباته لعدم الاتفاق على آلية التنفيذ ولم تشمل القوائم السلعية على سلع فلسطينية مهمة للتصدير، رغم أنها تحد من هدف التحرير التدريجي للتجارة
.

  وهذا ما يؤكد بضرورة بذل جهود كبيرة لتفعيل الاتفاقيات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وحسب الدراسة التي أجراها معهد ماس توقعت زيادة عدد السلع المستوردة من الأردن عن السلع المصدرة لها بكثير في ظل التحرير الكامل لتبادل السلع، ووفقاً لظروف العرض والطلب فإن 60% من الصادرات الأردنية تتوافق مع الواردات الفلسطينية، وأن 40% من الصادرات الفلسطينية تتوافق مع الواردات الأردنية ضمن تحقيق الكفاءة الإنتاجية والتخصص حسب مبدأ الميزة النسبية في الإنتاج 2.

    ويمكن التعاون مع الأردن باعتبارها المنفذ الوحيد للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بمعزل عن إسرائيل في الخدمات التسويقية والنقل وخدمات الاستيراد والتصدير لتطوير حركة التجارة الخارجية مع الدول العربية، إضافة لتطوير المشاريع الخدمية والإنتاجية المشتركة ضمن التعاون والمنافع المتبادلة بين البلدين. مع العلم بأن الأردن قد وقع عام 1995 اتفاق مستقل للتعاون التجاري والاقتصادي مع إسرائيل أفضل من الاتفاق الفلسطيني الأردني من حيث الإجراءات والمعاملة المتبادلة مما جعله منافساً لفلسطين وخصوصاً في بعض السلع الزراعية والملابس والنسيج وهو ما ظهر في تحويل بعض الشركات الإسرائيلية نشاطات التعاقد من الباطن مع منشآت صناعية فلسطينية لصناعات أردنية، سواء بسبب انخفاض كلفة المعاملات والنقل أو رخص الأيدي العاملة الأردنية وهي ميزة تنافسية للصناعة الأردنية يجب أخذها بعين الاعتبار في صياغة السياسة المستقبلية للتجارة الخارجية.

اتفاقية التجارة مع مصر :

    وقعت هذه الاتفاقية في فبراير 1998 للتعاون التجاري بين البلدين، حيث لم تختلف في جوهرها عن الاتفاقية الأردنية فقد نصت على مبدأ التبادل الحر بين البلدين من خلال تحرير استيراد أو تصدير السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني ضمن قوائم سلعية محددة ( A,B  ) ، مع العلم بأن المنتج الصناعي لاعتباره ذات منشأ وطني يجب أن لا تقل نسبة المخلات المحلية عن 40% من تكلفة الإنتاج الإجمالية وسيتم تطبيق قواعد المنشأ التي يتم الاتفاق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فور إقرارها وإضافة لتسهيل عبور السلع بدون أي عوائق خاصة في المنافذ الجمركية وتكون أفضلية النقل والشحن البري والبحري والجوي للسلع المتبادلة بين الطرفين وتبادل الخبرات والزيارات الهادفة لتنشيط التبادل التجاري .

وتعتبر مصر المنفذ البري الوحيد لفلسطين من الجنوب ( قطاع غزة ) ، وأهمية السوق المصري للاقتصاد الفلسطيني أكبر من أهمية السوق الفلسطيني للاقتصاد المصري وبالتالي يجب تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية المصرية ضرورة ملحة مع إمكانية الحصول على امتيازات حقيقية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقليل درجة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ، مع العلم بأن العلاقات التجارية ( التبادل التجاري ضمن الهامش المتاح ) لم تتطور رغم توقيع الاتفاقية التجارية سواء بسبب المعوقات الإدارية والقيود غير الجمركية – إسرائيلية أو مصرية – أو بسبب ضعف الإرادة الحقيقية في التبادل التجاري من خلال تعزيز الروابط الثنائية ودراسة الفرص التسويقية بين البلدين بشكل موضوعي بما يحقق إمكانيات التبادل التجاري ولتحقيق ذلك يجب الاتفاق على : 

· تحرير التجارة وإزالة كافة القيود والمعوقات وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير .

· تنسيق سياسات الإنتاج والتسويق حسب المصالح المتبادلة والحد من احتكار إسرائيل للتجارة الخارجية .

· إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة – سواء إنتاجية أو خدمية – بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاديين والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة على مبدأ التخصص والتنويع في منتجات التصدير والاستيراد للمجموعات السلعية التي تزيد فيها إمكانية وفرص التبادل التجاري .

· التعاون في مجال إقامة المناطق التجارية الحرة بين البلدين لتعزيز فرص الإنتاج والتسويق والخدمات المساندة .

هذا وبناء على قياس مؤشر التطابق وجد أن 56% من الواردات الفلسطينية تتوافق مع الصادرات المصرية وبالتالي من المتوقع أن تؤدي حركة التبادل التجاري الحر بين مصر وفلسطين لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% والصادرات الفلسطينية10% وهناك العديد من السلع التي يمكن استيرادها من مصر وهي حوالي 52 سلعة وتقدر بقيمة 600 مليون دولار من أهمها السلع الحيوانية، الخضراوات الأرز، الحديد، الفولاذ، الوقود 
 . كذلك يمكن تخفيض فاتورة الواردات الفلسطينية من خلال الاستيراد من السوق المصري إلى ما يقارب 35% من قيمتها الحالية ، إضافة لامكانية استيعاب السوق المصرية للصادرات الفلسطينية اكثر مما هي عليه الان
، خاصة الحجر والرخام بدون أي أعباء إذا توفرت الإرادة الحقيقية للمساهمة في التبادل والتعاون التجاري .

العلاقات التجارية مع باقي الدول العربية :

     وقعت السلطة الوطنية العديد من التفاهمات للتعاون الاقتصادي مع كثير من  الدول العربية وكان آخرها قرارات القمة العربية الأخيرة التي أعطت معاملة تفضيلية للمنتج الفلسطيني في الأسواق العربية ، وعلى غرار ذلك أبرمت اتفاقيات التعاون في المجال الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات بما يفيد الاقتصاديات الثنائية وخصوصاً مع السعودية، المغرب، تونس، الإمارات، السودان، سوريا، مع العلم بأن العلاقات التجارية الفلسطينية - العربية شبه معدومة باستثناء الأردن نسبياً ، رغم حملة الترويج التي قامت بإعدادها المؤسسات الفلسطينية ( وزارة الصناعة، وزارة التجارة، بال تريد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ) من خلال إقامة المعارض في غالبية الدول العربية لإبراز طبيعة وجودة المنتج الفلسطيني بهدف ترويجه وزيادة الطلب عليه وتم إبرام بعض الصفقات التجارية الآنية ، والتي للأسف لم يتبعها إجراءات تشجيعية لدعم هذه الخطوات من حيث دراسة احتياجات الأسواق العربية بشكل موضوعي وتحديد احتياجات المستهلك العربي إضافة للمواصفات والمقاييس والإجراءات الإدارية المتبعة في هذه الدول من ناحية، وطبيعة الإعفاءات الممنوحة من ناحية أخرى وتوجيه المنتج الفلسطيني بهذه المعلومات، فمثلاً تمنح السعودية إعفاءاً جمركياً للمنتجات الفلسطينية التالية ( المنتجات الزراعية، المواشي، المواد الخام المعدنية، وغير المعدنية ) على أن لا تقل المواد الخام الفلسطينية عن 40% من قيمة التصدير ضمن شهادة منشأ رسمية، وبشكل عام يكمن السبب وراء تدني حجم التبادل التجاري مع الدول العربية المجاورة رغم الاتفاقيات الثنائية معها إلى : 

1- معوقات اتفاقية باريس الاقتصادية سواء من حيث الإجراءات المفروضة أو تحديد القوائم السلعية .

2- انخفاض القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية وبشكل أساسي من حيث التكلفة والجودة .

3- تشابه الأنماط الإنتاجية لحد كبير في كل من فلسطين والدول العربية مما يؤدي لتشابه التوزيع السلعي للصادرات الفلسطينية مع الواردات العربية .

4- معاملة السلع الفلسطينية المتدفقة الى الدول العربية على أنها سلع دولة مستقلة تتمتع باقتصاد مستقل وهذا يفقدها أي معاملة تفضيلية يمكن أن تمنح لدولة محتلة .

5- التزام كثير من الدول العربية  بالإجراءات ( المتطلبات ) اللازمة لمنطقة التجارة العالمية مثل مصر، الأردن، قطر، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أمام الاقتصاديات العالمية مما يزيد من درجة المنافسة ويقلل من الامتيازات الممنوحة لفلسطين 

6- لم تمنح الدول العربية الموقعة على اتفاقيات أو تفاهمات تجارية مع فلسطين معاملة الدولة الأولى بالرعاية أو المعاملة الوطنية للسلع الفلسطينية ولا أي امتيازات أو استثناءات خاصة بالوضع الفلسطيني من أي طرف– سوى قرارات القمة العربية الأخيرة والتي لم تفعل رغم أن بعض الدول العربية حصلت فيما بينها على هذه المعاملة مثل نص الاتفاق الأردني المصري على المعاملة الوطنية لسلع الطرفين ، والأكثر استغراب هو الاتفاق الأردني الإسرائيلي الذي منح كليهما معاملة الدولة الأولى بالرعاية ، ومع ذلك اعتبرت الاتفاقيات دولة مستقلة ذات سيادة وعاملتها بالمثل في القرارات بدون الإقرار بالوضع التنموي اللازم لفلسطين إضافة لإهمال المبادئ الأخرى.

   ومما سبق يتبين بأن الاتفاقيات العربية غير فعالة اتجاه تعزيز التبادل التجاري وليست على مستوى المسؤولية العربية اتجاه الاقتصاد الفلسطيني بعيداً عن المعوقات الإسرائيلية سواء من حيث تطبيقها أو مضمونها، مع العلم بأن التجارة الثنائية بين إسرائيل والدول العربية قد بلغت حوالي 88 مليون دولار في النصف الأول لعام  2000 يتصدرها التبادل التجاري مع الأردن و مصر 
. ولكن يمكن تحقيق عوائد إيجابية في ظل إعادة هيكلة التجارة الخارجية باتجاه الدول العربية وهذا ما دفع الباحث لمناقشة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في المبحث الثالث من أجل توسيع وتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية الفلسطينية العربية لتحقيق أي امتيازات ممكنة لدعم ودمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العربي.
ثالثاً : الاتفاقيـــات الدوليـــة

   وقعت السلطة الفلسطينية بعض الاتفاقيات التجارية الدولية لتوفير الامتيازات الممكنة لدخول الأسواق الدولية من أجل دعم التبادل التجاري مع هذه الدول وهي: اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطة والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، التجارة الحرة مع منطقة الإفتا ، كندا ، روسيا، اليونان، جنوب أفريقيا، تركيا، ألمانيا، وسيتم استعراض أهم المبادئ في بعض هذه الاتفاقيات :

1- اتفاقية الشراكة الأوروبية - المتوسطة للتجارة والتعاون : تهدف لتطوير العلاقات من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتحرير التجارة بينهما ( الوصول لمنطقة تجارة حرة بشكل تدريجي انسجاما مع WT ) ، هذا ومنحت الاتفاقية السلع الفلسطينية حرية الدخول للسوق الأوروبية بدون ضرائب أو رسوم أو تحديد كمي ، مع السماح للسلطة الفلسطينية على إبقاء بعض الضرائب على السلع المستوردة بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة المنتج ، مع تخفيضها تدريجياً حتى السنة الخامسة ، وللأسف انتهت المدة الممنوحة بدون استغلال لهذه الامتيازات، بالإضافة لذلك سمحت الاتفاقية بحماية بعض الصناعات التي يتم الاتفاق عليها أنها وليدة بشكل مؤقت ومنع السلع الزراعية الفلسطينية بعض الاستثناءات لتمكينها من اختراق الحماية الأوروبية للمنتجات الزراعية . ولا شك بأن الاتفاق تعامل مع السلطة الفلسطينية باستقلالية عن إسرائيل ( وهو ما احتجت عليه إسرائيل ) وأعطى بعض الإستثناءات وأقر بالوضع التنموي المطلوب للاقتصاد الفلسطيني، إلا أن الامتيازات الممنوحة من حيث فرض ضرائب على السلع المستوردة تصطدم بالعلاقة مع إسرائيل حيث تدخل السلع الصناعية الأوروبية لإسرائيل بدون جمارك وتدخل السوق الفلسطيني بحرية، مع ذلك يعتبر الاتفاق بشكل عام خطوة إيجابية للاقتصاد الفلسطيني، رغم بقاء محدودية حجم التبادل التجاري جراء هذا الاتفاق سواء لأسباب إجرائية وأمنية إسرائيلية أو عدم توفر المعلومات اللازمة للمنتج الفلسطيني عن طبيعة السلع المطلوبة والإجراءات المتبعة. وأخيراً يجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الامتيازات الممنوحة وتوسيع قائمة السلع الزراعية المسموح دخولها الأسواق الأوروبية والضغط على إسرائيل للحد من الإجراءات الإدارية والأمنية ضد التجارة الخارجية الفلسطينية.

2- إعلان التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية : قررت الولايات المتحدة الأمريكية معاملة المناطق الفلسطينية كإقليم  اقتصادي من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي يسري عليها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة عام 1985 بين أمريكا وإسرائيل بهدف دعم العملية السياسية، ومن خلالها تمنح الامتيازات للمنتج الفلسطيني من طرف واحد ( دون اتفاق متبادل ) وتتضمن إعفاء كافة السلع والمنتجات الفلسطينية – وتعتبر فلسطينية المنشأ إذا كانت نسبة التكاليف المباشرة للإنتاج 35% كحد أدنى – التي تصدر لأمريكا من الرسوم الجمركية وتتلقى المنتجات الأمريكية نفس المعاملة لدى دخولها الأسواق الفلسطينية .

3- اتفاقية التجارة مع كندا  : وتنص هذه الاتفاقية على التبادلية في تحرير أسواق الطرفين أمام السلع والخدمات مع أخذ كندا حاجة السلطة الوطنية لحماية بعض الصناعات الناشئة " مبدأ الصناعات الوليدة " بعين الاعتبار1 إلا أن الاتفاق ظل محكوما باتفاقية باريس ولا يتعامل مع فلسطين ككيان مستقل، وسيتم إعفاء كافة المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية كما جرى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية أو إلغاؤها وفقاً لنظام الكوتا وهناك التزاماً كنديا لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للصناعة الفلسطينية بما يعزز قدرتها التنافسية في السوق الكندية . 

4- اتفاقية التجارة مع دول الإفتا : ينص الاتفاق على تحرير التجارة في السلع الصناعية والأسماك والمنتجات البحرية وبدرجة أقل المنتجات الزراعية المصنعة ( تعريفة منخفضة ) ، وقد تم توقيع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة من دول الإفتا بالنسبة للسلع الزراعية لتحديد المنتجات الزراعية التي تتمتع بمعاملة الاعتماد الجمركي، مع العلم بأن قواعد منشأ دول الإفتا هي نفس القواعد التي يطبقها الاتحاد الأوروبي 

5- اتفاقية التعاون التجاري مع روسيا : يتعامل الطرفان مع بعضهما بوضع الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالتجارة، ويتبادل الطرفان بعض السلع بدون رسوم .

6- مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة مع الصين الشعبية : تهدف لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز وتثبيت التجارة البينية بينهما وتقديم التسهيلات المتبادلة لذلك وتتضمن التعاون في إقامة المعارض المتخصصة،مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا على أساس المنفعة المتبادلة 1 .

 

 من خلال استعراض أهم الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها السلطة الوطنية، اتضح أن هذه الاتفاقيات مهمة لتأكيد أهمية تنويع الشركاء التجاريين للاقتصاد الفلسطيني لتمكينه من الحد من التبعية لإسرائيل وزيادة حجم التبادل التجاري حسب المصلحة الاقتصادية والوطنية ضمن الامتيازات الممنوحة من خلال هذه الاتفاقيات، إلا أنها لم تحقق الحد الأدنى بدليل عدم زيادة حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ مع هذه الدول، ويرجع سبب ذلك لعوائق اتفاقية باريس الاقتصادية من جهة، وعدم معرفة المنتج الفلسطيني بالأسواق الأجنبية واحتياجاتها وضعف القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني من جهة أخرى .

 
 مع العلم بأنه وفق طبيعة العلاقة المفروضة على مناطق السلطة الوطنية مع إسرائيل تسري آثار الاتفاقيات التي أبرمتها إسرائيل مع الدول الخارجية عليها – بشكل خاص الواردات – بسبب تحكم إسرائيل في المعابر والسياسة التجارية، حيث يستورد التاجر الإسرائيلي من الخارج ضمن الاتفاقية الإسرائيلية ويصدرها لمناطق السلطة ضمن اتفاقية باريس بدون عوائق جمركية أو غير جمركية وهذا ما يدفع التاجر الفلسطيني للتعامل مع الوكيل الإسرائيلي وهذا ما زاد عدد الوكالات الإسرائيلية في فلسطين. ومن ناحية أخرى يفضل كثير من المنتجين الفلسطينيين التعامل مع وكلاء إسرائيليين لتسويق منتجاتهم للتخلص من الإجراءات ذاتها، أو أن الوكيل يستغل الظروف المفروضة على المنتج الفلسطيني ويقوم بتسويق الإنتاج الفلسطيني على أنه إسرائيلي مستفيداً من الاتفاقيات مع إسرائيل .

الاقتصاد الفلسطيني ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 :

     تعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – التي بدأ تطبيقها بشكل تدريجي في 01/01/1998 حتى مرحلة التحرير الكامل لحركة السلع بداية عام 2007 – من مراحل التكامل الاقتصادي التي طال انتظارها منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، إلا أن التغير في طبيعة النظام التجاري الدولي وازدياد الاهتمام بالاندماج الإقليمي لتلافي الانعكاسات السلبية للعولمة نتيجة الحرية العالمية للتجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وما يتبعها من التزامات يصعب التأقلم معها في ظل السوق الصغير ، مما شجع الدول العربية على تطوير الأسواق الإقليمية لتتلاءم ما بين المصالح الاقتصادية البينية للدول العربية والعالم الخارجي حيث أن معظم البلدان العربية أصغر من أن تتمكن بمفردها من تحقيق التصنيع السريع أو التنمية الشاملة، مع العلم بان حجم التجارة العربية تراجع من 13% عام 1980 لحوالي 3% في عام 2002من حجم التجارة العالمية* والرد الطبيعي على ذلك يتمثل في السعي لعقد  ترتيبات اقتصادية وتجارية على الصعيد العربي ، هذا من شانه تحقيق منافع متبادلة سواء من خلال اقتصاديات الحجم الكبير أو قوة التفاوض المتزايدة للمجموعة العربية في المحافل الدولية والتخصص الأمثل في ظل حرية انتقال عناصر الإنتاج وفق الميزة النسبية بما يحقق القدرة التنافسية والعوائد المرجوة تجاه ذلك ولذلك فان فكرة منطقة التجارة الحرة العربية تحقق ما تصبو إليه الدول العربية .
 الاقتصاد الفلسطيني ومنظمة التجارة العالمية :
    أنشئت منظمة التجارة العالمية في يناير 1995 باعتبارها المركز المؤسساتي والقانوني لنظام التجارة متعدد الأطراف وفق القواعد المتفق عليها من أجل تنمية الاقتصاد العالمي بزيادة نمو التجارة والاستثمارات ، فرص العمل ، ونمو الدخل القومي في كل دول العالم من خلال تحقيق حرية التجارة الدولية وذلك بالقضاء على المعاملة التميزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية وإزالة كافة القيود والعوائق التي من شأنها الحد من حركة التجارة بين الدول . هذا وتقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها
 : 

1- مبدأ عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة في أي مجال .

2- مبدأ الشفافية وذلك بالاعتماد على سياسة الأسعار والتعريفة الجمركية التي يمكن من خلالها تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي، مع الابتعاد عن القيود الكمية التي تفتقر إلى الشفافية .

3- مبدأ المفاوضات التجارية باعتبار منظمة التجارة العالمية هي المرجعية الأساسية في تنفيذ الأحكام وتسوية المنازعات .

4- مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية للدول النامية لدعم خططها في التنمية الاقتصادية .

5- مبدأ التبادلية، بمعنى أن كل تخفيض جمركي يجب أن يقابل بالمثل من قبل جميع الدول ، وأي إجراء يجب أن يتخذ من خلال مفاوضات متعددة الأطراف وبموافقتها ..

  إلا أنه تمنح استثناءات بسيطة للدول النامية الصغيرة حسب وضع الدولة من خلال المفاوضات . وما يثير التساؤل ازدواجية التعامل من حيث مطالبة الدول ( غالباً النامية ) بإلغاء القوانين التي تسمح بالحماية المؤقتة بحجة معارضتها لمبدأ المعاملة الوطنية والسوق الحرة والفرص المتساوية بينما حماية حقوق الملكية الفكرية يصبح مطلوب بشكل إلزامي لأنها في صالح الدول الصناعية الكبرى .

عضوية المنظمة : تمنح الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عضوية منظمة التجارة العالمية، وتكتسب العضوية بشكل طوعي – دون إجبار – وتخضع لتقييم كل دولة من حيث الإيجابيات والسلبيات المترتبة على الانضمام في المنظمة، ولكن في الواقع ليس من مصلحة أي دولة أن تظل خارج هذه المنظمة، ومما لا شك فيه أن الكثير من دول العالم الثالث تتعامل على مبدأ أنها شر لا بد منه . وتضم المنظمة  146 دولة حتى أبريل 2003 من ضمنها 38 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وهناك 11 دولة مرشحة للانضمام ، مع العلم بأن شروط الانضمام أصبحت صعبة بالنسبة للبلدان الجديدة بغض النظر عن المستوى التنموي للبلد المرشح – يترتب على البلد التزامات إضافية أكثر إجحافاً – ولا تستفيد البلد من الامتيازات التي من المفروض الحصول عليها
. وبالتالي يتعين على فلسطين تقديم طلب الانضمام مع الدول المرشحة ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي ومطالبة WTO  لمنح فترات انتقالية مناسبة للبلدان المرشحة، بحيث تتلاءم شروط الانضمام مع مستوى التنمية الاقتصادية للبلد وخاصة الإجراءات المتبعة لانضمام البلدان الأقل نمواً والإسراع بتطبيقها .

ورغم أن فلسطين لن تستفيد من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ظل الأوضاع الحالية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني ( سواء الاقتصادية أو القانونية أو السياسية ) أي أنه لا يعفي المسؤولين في السلطة الوطنية من تهيئة الظروف الاقتصادية والقانونية والإجرائية اللازمة لدخول فلسطين المنظمة في الوقت المناسب . وتمكن المصلحة الفلسطينية في الانضمام لما يلي : 

1- دوافع سياسية سواء لتعزيز الموقف التفاوضي مع إسرائيل أو الحصول على دعم القوى السياسية الدولية .

2- دوافع اقتصادية لتسوية المنازعات مع إسرائيل، مع العلم بأن الشركاء الإقليميين هم أعضاء أو يسعوا ليكونوا أعضاء أو يسعوا ليكونوا أعضاء في المنظمة ، إضافة لعضوية الشركاء التجاريين الكبار أيضاً .

3- إجبار إسرائيل على إزالة وإلغاء كافة القيود التجارية وغير التجارية التي ما زالت تعيق تدفق السلع والخدمات بين فلسطين وإسرائيل من جهة ودول العالم من جهة أخرى ، ويمكّن فلسطين من تفعيل ( تشجيع ) العلاقات الاقتصادية الدولية ، حيث أن تحرير التجارة الخارجية الفلسطينية يعتمد على إسرائيل بالدرجة الأولى .

4- الالتزام بالقواعد الخاصة WTO  والتي تتمثل في الوقاية ، الفحص قبل الشحن، المعايير الصحية ، قواعد المنشأ ، التقييم الجمركي، إضافة للمشاكل البيئية والأمنية التي تستخدمها إسرائيل في تقييد حركة التجارة بين المناطق الفلسطينية والأسواق الخارجية مما يلزم  إسرائيل بتنفيذها .

5- مطالبة WTO  وأعضائها معاملة فلسطين وفق سياسة جمركية مستقلة عن لإسرائيل .

 وبشكل عام فقد أصبح الاقتصاد الفلسطيني جزء من الاقتصاد العالمي ، عليه استحقاقات ستؤثر على طبيعة علاقاته مع الاقتصاديات الأخرى، وبالتالي ستكون بعض السياسات التجارية تحصيل حاصل ولا يمكن التحكم فيها ، نظراً لتبعية الاقتصاد الفلسطيني الإسرائيلي الذي أصبح مرتبطاً باتفاقيات تجارية دولية مثل WTO  وغيرها ، لذلك فإن الاقتصاد الفلسطيني أصبح بطريقة غير مباشرة جزءاً من هذه الاستحقاقات الدولية الجديدة .

وتبذل السلطة الوطنية ( متمثلة في وزارة الاقتصاد الوطني ) منذ عامين جهوداً حثيثة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، بدون تحقيق التهيئة المطلوبة لمواجهة متطلبات هذه المرحلة، وخاصة إيجاد آلية للتنسيق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وتطوير المؤسسات المالية، الإدارية، التشريعية، الداعمة لذلك وتحديد البدائل المترتبة على الانضمام من خلال دراسة نصوص الاتفاقية من الناحية القانونية والفنية ( التي تبلغ آلاف الصفحات إذا ما أضفنا ملاحقها المهمة ) من قبل المختصين و أصحاب القرار ، مع دراسة تجارب الدول المماثلة التي انضمت لمنظمة التجارة حديثاً واتخاذ القرار المناسب .
يجب البدء بإعداد متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ودراستها بشكل دقيق من قبل مختصين، مع الاطلاع على تجارب الدول حديثة الانضمام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وفي هذا السياق يتم تقديم طلب الانضمام ليأخذ إجراءاته الإدارية والقانونية حتى تسمح الفرصة لتفعيل ذلك.
نخلص من كل ما تقدم، طوال طوال الاحد عشر سنة الماضية ، لم تحدث أية متغيرات جوهرية في هيكلية و أداء التجارة الفلسطينية ، الخارجية ، و الداخلية ، مما يعني ثبات السياسات و القنوات التجارية الإسرائيلية تجاه السوق الفلسطيني في الضفة و القطاع على ما كان عليه الأمر قبل قيام السلطة الفلسطينية في مايو / أيار 1994 ، بل زاد تفاقم هذه العلاقة التجارية ، لصالح الاقتصاد الإسرائيلي ، عبر تزايد التدفق في الواردات بصورة مضاعفة ، أكثر من 75% منها من السوق الإسرائيلي ، و هو وضع يؤشر على أن السلطة الفلسطينية لم تقم بالخطوات العملية – الممكنة في حدود الواقع الراهن – لأحداث متغيرات في تلك الأسس و الارتباطات أو الإطار الهيكلي العام الذي فرضه الاحتلال علينا طوال العقود الثلاثة الماضية ، بل أن هذا الإطار الهيكلي الإسرائيلي بكل آلياته، بقي على حاله ، مما أبقى السوق الفلسطيني، سوقاً حراً بصورة مطلقة، مفتوحاً، مباحاً بلا قيود أو ضوابط لصالح السوق الإسرائيلي ، خاصة وأن الأنانية والمصالح الفردية الاستغلالية الطبقية تشكل أحد أهم سمات ومكونات المؤسسات العاملة في القطاع الخاص الذي يضع الربح كغاية وهدفا أوليا له بصورة أساسية ، وهي مؤسسات تميزت –تاريخيا- والى اليوم بطابعها الفردي/العائلي ، الذي ساهم في إعاقة تطورها الرأسمالي التراكمي ، وأعاق تطورها التقني ، مما ساعد على توسع هذه المؤسسات أو المنشأت الصغيرة بما يتناسب مع طابعها الفردي المتخلف شبه المنغلق ، فقد  انخفضت عدد المنشأت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من 68053 مؤسسة اواخر ايلول 2000 ويعمل فيها (204) آلاف عامل الى 65599 مؤسسة ويعمل فيها 186847 عامل عام عام 2003 حسب نتائج المسوحات الاقتصادية للعام 2003 ، وحققت هذه الانشطة قيمة مضافة مقدارها 1340.8 مليون دولار توزعت حسب النشاط الاقتصادي كما يلي: انشطة الصناعة بنسبة 53.8%، والانشاءات بنسبة 13.2%، وانشطة الخدمات بنسبة 15.9% ، علاوة على ان 52.6% من العاملين في الانشطة الاقتصادية المذكورة يعملون بدون اجر وغالبيتهم من اصحاب العمل او افراد الاسرة، وان 60% من العاملين في هذه الانشطة يعملون في التجارة الداخلية
.

إن هذا الواقع الذي تعيشه مؤسسات القطاع الخاص ، يوفر المناخ بصورة مباشرة وغير مباشرة لاستمرار المتاجرة مع السوق الإسرائيلي وما يمكن أن تنتجه هذه العلاقة من أضرار لا تتوقف عند الاقتصاد فحسب بل يمكن أن تتخطاها إلى أبعد من ذلك .

أن استمرار تفاقم هذه الصيغة أو العلاقة الاقتصادية الراهنة يعني مزيدا من العوامل و التراكمات التي تدفع إلى تعميق تبعية و إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بحيث يصبح اقتصادنا على حالة من الارتهان الكامل لاقتصاد العدو الإسرائيلي ، تجعل من حديث السلطة الفلسطينية ، الراهن ، عن الاستقلال السياسي أمراً شكلياً في ظل هذا الإلحاق الذي يعيد إنتاج كل موروثات و آليات الاحتلال المباشر بأشكال جديدة أكثر عمقاً و ترابطاً من جهة ، و أكثر ضرراً و إعاقة لمصالحنا الاقتصادية و مشروعنا الوطني من جهة أخرى .

أن الواقع الراهن للتجارة الداخلية و الخارجية ، و الاقتصاد الفلسطيني عموماً يؤكد صحة – و موضوعية – تشخيصنا أو توصيفنا لهذه العلاقة الالحاقية التابعة ، عبر العديد من المؤشرات نذكر منها :-

1. العدو الإسرائيلي هو الشريك الأكبر والأول في التجارة الفلسطينية، والتجارة الخارجية بصورة خاصة، و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، هناك حوالي 80 وكالة تجارية – مسجلة رسمياً في وزارة الاقتصاد – في الضفة والقطاع لشركات إسرائيلية تنتج أنواع كثيرة من السلع، و جميع هذه الوكالات الإسرائيلية تخص سلعا لها بدائل في الأسواق العربية القريبة ، مصر و الأردن .

2. إن نسبة ما يستورده السوق الفلسطيني من مجموع صادرات السوق الإسرائيلي، تصل إلى 10% ( حوالي 2,4 مليار $ من مجموع الواردات الفلسطينية التي بلغت 2,7 مليار $ ) من إجمالي صادرات العدو الإسرائيلي التي بلغت ( 25 ) مليار $ عام 2003 ، وبذلك تحتل الواردات الفلسطينية الموقع الرابع من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، بعد الولايات المتحدة 23% و أوروبا 44% و الدول الآسيوية 13% وفي هذا الجانب فإن أكثر من 90% من صادراتنا تتوجه إلى السوق الإسرائيلي، وهي صادرات لم تتجاوز 400-450 مليون دولار طوال الاحد عشر عاما الماضية، في حين أنها وصلت في بعض السنوات الماضية على قيام السلطة ، إلى حوالي 500 مليون$ .

3. بعد قيام السلطة الفلسطينية، ترسمت علاقة التبعية والإلحاق لاقتصادنا الفلسطيني عبر اتفاقية أو بروتوكول باريس وفقاً لصيغة الاتحاد الجمركي و توحيد الأسعار، بالإضافة إلى ما فرضته شروط هذا البروتوكول من قيود على دخول السلع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بأنواع و كميات وفق " كوتا" أو حصة معينة، كما قيد حرية التجارة الفلسطينية في الاستيراد من الخارج ضمن نظام الكوتا المعروف بقوائم (A ) و (B) ، وكان من نتيجة هذه القيود أن توجه عدد كبير من التجار الفلسطينيين، نحو استيراد بضائع مختلفة من الخارج، بواسطة تجار إسرائيليين بحجة أنهم لا يستطيعون استيراد هذه البضائع بصورة مباشرة، و في هذه الحالة فإن الرسوم الجمركية على البضاعة تذهب إلى الخزينة الإسرائيلية، عدا عن أن الاستيراد بواسطة التاجر الإسرائيلي، والعمولات والفوائد التي يجنيها، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف البضاعة و زيادة الأعباء على المستهلك الفلسطيني، و كل ذلك يتم بمعرفة السلطة الفلسطينية التي لم تتخذ إجراءا محددا واقيا ضد هذه الممارسات الضارة بالإيرادات الفلسطينية من جهة ، و بالمستهلك الفلسطيني من جهة أخرى ، تحت ذريعة الانفتاح و السوق الحر المفتوح دون رقيب أو حسيب .

و في هذا الجانب فإننا  نؤكد على ما يلي :

ضرورة صياغة و إقرار قانون للجمارك يتضمن التعرفة الجمركية الفلسطينية لكافة السلع و بنسب أقل بـ 50% من التعرفة الجمركية الإسرائيلية للبضائع و السلع الغذائية و الضرورية للجماهير الشعبية الفقيرة ، في مقابل رفع الرسوم الجمركية الفلسطينية بنسبة 100% أعلى من التعرفة الإسرائيلية على السلع الكمالية المترفة .

التأسيس لآليات عمل ، اقتصادية تجارية ، تدفع نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع ، باعتبار هذا الاندماج من أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا من اجل التقدم والتنمية والنمو ، وفي هذا الصدد فإننا مع التوجه نحو فصل اقتصادنا الفلسطيني عن اقتصاد العدو الإسرائيلي ، وهو عدا عن انه يشكل بالنسبة لليسار الفلسطيني موقفا مبدئيا ، فهو أيضا ، وبشهادة العديد من الخبراء الاقتصاديين ، فان موضوع الفصل وتحقيقه يمثل الخطوة الرئيسية على طريق فك حالة التبعية والإلحاق من جهة ، وإلغاء مفاعيل أوسلو واتفاق باريس كمرجعية اقتصادية إسرائيلية ، لمجمل اقتصادنا الفلسطيني ، ومن اجل أن يتوقف سوقنا الفلسطيني عن كونه سوقا استهلاكية للمنتجات والسلع الإسرائيلية ، ذلك هو الطريق الذي يتيح تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية وأسواقها ، ويوفر الفرص لصادراتنا ووارداتنا الفلسطينية في تقوية علاقاتها ، العربية والدولية بما يستوجب وضع الأسس الضرورية لصياغة سياسات تجارية / اقتصادية فلسطينية ترتبط تكامليا بالاقتصاد العربي ، وتسمح بتوفير الحماية للصناعات الوطنية من جهة ، بمثل ما تسمح بوضع سياسات تستهدف الدعم الاقتصادي للعديد من الشرائح المعدمة والفقيرة في بلادنا .

وضع القيود على الوكالات التجارية للسلع الإسرائيلية من جهة ، وعلى حرية الاستيراد المطلقة والمنفلتة من جهة أخرى ، بهدف ضبط العملية التجارية وتوجيهها بما يخدم السياسات الوطنية ومصالح الجماهير الشعبية ، وهذا يتطلب تعميم تجربة العمل التعاوني التجاري الواسع عبر تشكيل الجمعيات التعاونية الحديثة التي تعتمد على المشاركة الجماهيرية الواسعة للإسهام بحصص تبدأ من خمسة دولارات للسهم الواحد ، بحيث تتاح الفرصة للمساهمة للآلاف من الشرائح والفئات الشعبية في هذه التجمعات التعاونية التجارية التي تسعى إلى تقديم السلع بأسعار مخفضة للمساهمين ، وهي تجربة قام بتطبيقها عدد من الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وفي إيطاليا بصورة ناجحة إلى ابعد الحدود ، هذا التوجه كفيل بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة من جهة، إلى جانب دوره في الحد من استغلال كبار التجار ، والإسهام في تراجع الطبيعة الفردية أو العائلية للمنشآت التجارية في الضفة والقطاع .

� مدحت كاظم القريشي- الاقتصاد الصناعي- دار وائل للنشر- الأردن- 2000-ص70-73.


( لقد بلغ إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد المحلي عام 2003 نحو 534 الف عامل ،وذلك حسب إحصاءات المراقب الاقتصادي-ماس ،عدد رقم11.


� عبد الحميد شعبان، واقع الاستثمار في فلسطين، مؤتمر الاستثمار، الجامعة الاسلامية،غزة، ايار 2005، ص358.


� سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي التاسع لعام 2003، تموز 2004، ص51.


� المرجع السابق، ص9.


� د. عمر عبد الرازق وآخرون، تأثير الحصار الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ، ماس، ص114 .


� المراقب الاقتصادي، عدد خاص رقم ( 8 ) ، مرجع سبق، ذكره ص82 .


� سلطة النقد الفلسطينية، التقرير التاسع، مرجع سبق ذكره، ص50.


� سلطة النقد الفلسطينية، التقرير التاسع، مرجع سبق ذكره، ص116.


� محمود الجعفري، التجارة الخارجية الفلسطينية الإسرائيلية : واقعها وآفاقها المستقبلية، ماس ، 2000 ، ص133 .


� مركز البحوث والدراسات الفلسطينية(1997)،  مستقبل التجارة الخارجية في فلسطين ، نابلس، ص8 .





� د. عمر عبد الرازق، تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية، ، ماس، كانون أول 2002 ، ص26 .


� د. عمر عبد الرازق، 2002، مرجع سبق ذكره ص31 ..


� نصوص الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية ثم الحصول عليها من مصادر متعددة منها أن دليل الاستيراد والتصدير، وزارة الاقتصاد والتجارة 


     د. عمر عبد الرازق، تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الإقليمية والدولية، 2002 .


       من خلال الاطلاع على موقع مركز المعلومات الفلسطيني على الإنترنت 


� د. هشام عورتاني وآخرون، الاتفاقية الاقتصادية الفلسطينية والإسرائيلية" قراءة في النص"، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، تشرين ثاني 1994 .


� مسح أوضاع منشآت القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، مركز تطوير القطاع الخاص، 2001 .


� الأونكتاد، تجارة السلع الفلسطينية في التسعينات، الفرص والتحديات،  1998، ص 28 .


� د. محمود الجعفري ، الاتفاقية التجارية الأردنية – الفلسطينية ( متطلبات التعديل )، 1997 .


2 د. محمود الجعفري ، التجارة الخارجية الفلسطينية الأردنية، واقعها وآفاقها المستقبلية، ماس، 2000 .


� د. محمود الجعفري، العلاقات الفلسطينية _ المصرية، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ، يوليو 1995 .


� عزمي الأطرش، 2002 ، مرجع سبق ذكره، ص172 .


� إسرائيل تصارع لدحر الاقتصاد الفلسطيني، 24 أغسطس 2000 ، موقع اربيا. اون لاين على الإنترنت .


1 د. عمر عبد الرازق، 2002، مرجع سبق ذكره . .


1 الأيام، الاثنين 30/04/2001 ، العدد 1925 .


� تم الاعتماد على الدراسة التي أعدها معتصم سليمان بعنوان فلسطين ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية في تغطية غالبية محاور هذا المبحث .


* بناء على تصريح لامين عام الوحدة الاقتصادية العربية على قناة العربية التلفزيونية / شريط الأخبار – أول تموز 2003 .


� : خالد حنفي ، منظمة التجارة العالمية، إسلام ا,ن لاين.نت – اقتصاد وأعمال 


� المركز الإسلامي لتنمية التجارة ، تقرير حول المسائل المتعلقة بنشاطات المنظمة العالمية للتجارة ، 2003 ، ص36 .


� الجاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، نتائج المسوحات الاقتصادية، اعلان صحفي، 2004.
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تخطيط1

		1992		1992

		1993		1993

		1994		1994

		1995		1995

		1996		1996

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2003		2003



الصادرات السلعية

الواردات السلعية

السنة

القيمة/ألف دولار

الميزان التجاري السلعي للضفة الغربية وقطاع غزة

321

1229

355

1361

407

1412

503

2220

565

2273

581

2425

598

2587

615

2759

591

2456

451

2613

429.8

2194



ورقة1

				الصادرات السلعية		الواردات السلعية		صافي الميزان التجاري السلعي

		1992		321		1,229		-908

		1993		355		1,361		-1,006

		1994		407		1,412		-1,005

		1995		503		2,220		-1,717

		1996		565		2,273		-1,708

		1997		581		2,425		-1,844

		1998		598		2,587		-1,989

		1999		615		2,759		-2,144

		2000		591		2,456		-1,865

		2001		451		2,613		-2,162

		2003		429.8		2,194.0		-1,764.2





ورقة2

		





ورقة2

		1992		1992

		1993		1993

		1994		1994

		1995		1995

		1996		1996

		1997		1997

		1998		1998

		1999		1999

		2000		2000

		2001		2001

		2003		2003



الصادرات السلعية

الواردات السلعية

السنة

القيمة/ألف دولار

الميزان التجاري السلعي للضفة الغربية وقطاع غزة

321

1229

355

1361

407

1412

503

2220

565

2273

581

2425

598

2587

615

2759

591

2456

451

2613

429.8

2194



ورقة3

		

		صادرات الضفة		واردات الضفة

		0.90		9,174.95

		957.85		5,758.83

		1,298.63		19,999.31

		108.65		1,416.20

		37.72		54,464.16

		7.64		11,727.96

		0.03		17,078.56

		2,406.61		4,750.40

		39.53		28,513.05

		36.53		3,421.51

		7.34		32,217.62

		141.42		14,386.30

		10.04		1,208.63

		1.13		2,589.76

		0.45		1,017.57

		16.94		290.07

		277.13		8,098.69

		2,373.06		122.20

		140.95		230.47

		55.73		5.93

		94.45		114,640.81

		3.00		29,169.91

		68.73		96,635.45

		191.18		5,158.76

		47.46		337.26

		5,151.99		477.35

		101.69		6,579.90

		2.00		4,783.94

		0.27		18,452.79

		23.77		19,283.40

		0.60		442.62

		1,949.12		10,651.46

		54.73		2,918.84

		3.59		2,348.42

		1.22		2,571.01

		1.90		1,897.31

		1.42		11,872.01

		3,645.94		16,409.46

		13.33		9,912.09

		13.63		45,340.40

		0.40		13,481.42

		695.25		8,801.01

		127.21		7,661.56

		72.64		962.28

		41.95		10,267.71

		9.99		257.24

		0.84		6,001.83

		587.65		7,868.66

		447.96		6,823.58

		0.31		14,264.54

		43.78		11,141.39

		47.68		3,465.92

		2,508.75		1,166.62

		612.49		54.65

		3.96		2,087.27

		20.25		3,417.64

		10.55		3,419.73

		10,501.12		1,702.22

		158.40		10,245.23

		105.40		7.51

		784.58		10,790.99

		10.75		3,845.29

		3,527.00		12,266.76

		1,747.08		662.02

		72.10		30,280.08

		15.95		16,135.51

		38.86		9,250.16

		507.06		723.05

		108.43		19,538.42

		3.41		1,342.84

		1,792.75		6,180.70

		684.25		0.59

		1.45		488.18

		3,181.16		4,862.16

		273.63		220.19

		664.13		8,447.11

		779.13		240.95

		222.28		1,684.75

		350.02		7.30

		55.65		59,315.23

		44.16		16,927.37

		148.31		43,390.03

		1.00		3,875.21

		0.45		334.74

		106.21		13.15

		566.00		3,635.23

		992.94		3,096.37

		7,744.23		5,240.38

		1.28		2,951.74

		3,929.80		1,743.47

		1,184.29		3,745.11

		3.80		4,348.60

		2.60		3,260.42

		311.85		121.54

		320.98		770.95

		4,443.63		7,463.57

		33.58		11,175.12

		149.61		3,472.68

		1,799.75		20,515.76

		0.77		15,459.44

		8.44		2,695.01

		62.27		5,381.68

		1,144.06		2,829.52

		52.08		3,002.13

		6,022.43		152.88

		5.97		3,062.11

		1.08		6,241.27

		3,912.74		3,652.23

		197.01		6,638.62

		79.89		6,343.40

		4,262.41		623.61

		4.98		701.86

		55,372.63		24.45

		2,750.07		964.68

		10.68		456.21

		34.46		1,975.24

		19.57		556.48

		24.00		4,550.85

		410.64

		69.05

		16.10

		703.33

		82.82

		20.97

		115.30

		1,900.74

		4.02

		1,524.43

		1,021.16

		2,708.02

		339.83

		119.04

		704.12

		406.16

		14.60

		44.63

		56.26

		906.70

		106.40

		18.00

		352.46

		178.65

		135.75

		2,787.75

		0.42

		2,477.74

		2.00

		0.40

		5,339.57

		13,494.98

		16.75

		355.88

		0.75

		5,001.38

		10.45

		0.20

		11,434.70

		46.14

		0.25

		599.10

		17.15

		187.21

		13.96

		9.70

		0.98

		18.16

		7,194.73

		121.43

		58.39

		10.82

		68.11

		10.75

		0.94

		0.84

		854.44

		20.15

		0.09

		72.80

		80.40

		8.76

		1.41

		2.79

		46.40

		482.55

		0.76

		7.22

		3,794.92

		27.97

		121.21

		149.81

		28.13

		8.96

		2.38

		55.33

		0.40

		0.66

		46.78

		17.42

		381.95

		159.01

		52.08

		284.93

		71.78

		15.19

		40.18

		2,213.15

		233.11

		4,722.59

		2.05

		1.55

		49.01

		107.24

		283.19

		31.01

		626.40

		593.74

		3,388.33

		192.95

		321.79

		732.47

		404.25

		4.63

		4,007.77

		8.74

		27.93

		1,266.32

		236.45

		5.61

		860.51

		1,325.82

		8.38

		3,832.52

		0.42

		15.75

		340.94

		4.10

		88.30

		15.41

		640.73

		341.65

		240,867.06		1,117,128.77		-876,261.71






